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  :مقدمة 

للملكية العقارية دور أساسي في التنمية الشاملة للبلاد، ولهذا إرتبطت الحضارات الإنسانية قديماً    

وحديثاً �ذا الموروث وجعلته أساساً في تقدمها ورقيها، فبقدر تنظيم وتوجيه الإستثمار العقاري، يمكن 

الفلاحية والعمرانية، كما أن الملكية العقارية التحكم في التوسع الإقتصادي بمختلف أشكاله الصناعية، 

  .مرتبطة إرتباطاً مباشراً �لحياة الإجتماعية للأفراد والجماعات، تؤثر وتتأثر

فمنهم  نوع الوظيفة التي تضطلع �ا،حول طبيعة الملكية العقارية و  حديثاً و  ختلف الفقهاء قديماً ولقد إ  

ومنهم من أنكر صفة الحق على  �لنزعة الفردية، متأثرا ي قيدحق الملكية وتحريره من أ �طلاقمن �دي 

 توفيقياً  تجاهاً في حين إتجه الفقه الحديث إ �لنزعة الجماعية، متأثراً  جتماعية،الملكية وإعتبرها مجرد وظيفة إ

و مع بعض الفوارق توسيعاً أغلب التشريعات فردية والجماعية وسايرته في ذلك أجمع فيه بين النزعة ال

مع التملك عتراف بحق الفرد في لأن الإ و بلد،حسب معطيات وظروف كل نظام أ ،نطاقهفي  تضيقاً 

 تماعية تعلو فيها مصلحة الجماعة علىجة إتوجيه نشاطه وجهع القيود القانونية على ملكيته، و وض

  .لغائهاأفضل بكثير من تقديسها أو إ مصلحته الذاتية،

كما   ،نواع الإعتداءماية من كل أبح تحيطهديثة تعترف بحق الملكية و تير الحغلب الدساوهكذا نجد أن أ  

للوظيفة  سلطات المالك  تحقيقاً الوقت التشريع الحق في وضع قيود وضوابط  على في نفس  تمنح

  .جتماعية للملكيةالإ

بصفة ذلك لا يكون ب التمتعن فإ الحقوق،و ن ينعم  ببعض الحر�ت فإذا كان من حق الفرد  اليوم أ  

  وضى ـــــــففكل حرية أو حق إذا ما أطلق إستعماله تحـــــول دون شـك إلى  ود،ـــــو قيمطلقــــــــة ودون ضوابط أ

   حضار�ً  اً ــــسلوك يعدزام  �لضوابط  ــــــلت�لنظام والإ دـــــيفالتق خرين،ر ذلك  على حقوق وحريـــــات الآثّ وأ

  .من مظاهر التمدن مظهراً و 

الفكرة التقليدية لحق الملكية �عتباره حقا مطلقاً  تجاه الحديث في رفضهالمشرع الجزائري الإ سايرلقد   

لجزائري لتحمي حق الملكية  مع الإعتراف للتشريع  بوضع قيود  على حكام الدستور احيث  جاءت أ

ة للمصلحة اعير المقارية نصوص الخاصة �لملكية العالونجد  جتماعية،للوظيفة الإ سلطات المالك تحقيقاً 



ب 

 ضمن القواعد العامة التي تطبق علىبرزها القانون المدني  الذي تأ العامة منتشرة في العديد  من القوانين،

ما خصص القسم ك صلية،لث تحت عنوان الحقوق العينية الأوذلك  في الكتاب الثا العقار بصفة عامة،

  .التي تلحق حق الملكية الثالث من الباب الأول للقيود

من القانون  674نصت المادة  جتماعية لحق الملكية،قا من قناعة المشرع المرتكزة على الوظيفة الإنطلاإ  

رمه تحّ  ستعمالاً يستعمل إ ألا شياء بشرطالملكية هي حق التمتع والتصرف في الأ «:نالمدني على أ

عمال ستالمالك ملزم في إن ر قاعدة عامة مفادها أقرّ ن المشرع والتي يستشف منها أ ،»نظمةالقوانين والأ

يستعمل إستعمالا تحرمه  لاّ حق الملكية بمراعاة الحدود التي وضعتها القوانين،كما أنه مقيد بشرط أ

شرع الحق في تقييد حق الملكية،على ناحية السياسة التشريعية تثبت للمالنه ومن إ نظمة،القوانين والأ

على الطابع الإجتماعي لحق الملكية  ديالتأك�لتالي و  يس من قبيل التعدي،لأساس أن ذلك من حقه و 

  .جتماعيةو�ن الملكية حق له وظيفة إ

ة العامة والمصلحة  المصلح ساسيتين،تين أحترام  مصلحما يطالب المالك  � هنا عادةً ولأن القانون   

 يجب على«:نه من القانون المدني على أ 690نص المشرع الجزائري في المادة  �لرعاية، الخاصة الأولى

به التشريعات الجاري �ا العمل والمتعلقة �لمصلحة العامة ضي المالك  أن يراعي في إستعمال حقه ما تق

  .»و المصلحة الخاصةأ

نسبية حق الملكية فرغم   مبدأالسالفة الذكر، 690ر بنص المادة ن المشرع الجزائري قرّ وهكذا نجد أ  

لمتمثلة في حق امن القانون المدني و  674لسلطة المباشرة التي يقررها حق الملكية في المادة عترافه �إ

تعارضت مع المصلحة ذا ما در ما تعتبر مطلقة نجدها تتراجع إبقن هذه السلطة التصرف والتمتع، فإ

 �يلا يمكن التمسك في سبيل تحقيق المنفعة العامة و  ن يقف حق الملكيةومن ثم لا يمكن أ ،العامة

على حق  �لإبقاءالتي قد تقضي شكل من الأشكال �ذا الحق إذا ما تعارض وتحقيق المصلحة العامة و 

ائية ء بصفة �واالمالك من ملكيته س و حرمانأتقييد سلطات المالك  علىالملكية في إطار محدد والعمل 

نزع جميع الملكية العقارية  للإدارةالقانون المدني من   677جاز المشرع في المادةأو مؤقتة وفي هذا الإطار أ

أو الإستيلاء المؤقت عليها أو الحصول على  و نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة،أو بعضها أ

  .حاجيات البلادالأموال والخدمات الضرورية لضمان 



ج 

مما يجعل  داري،ة ذات الطابع الإصالخا في مجموعة من النصوص كما نجد المشرع ينص على هذه القيود   

  .تكاد تكون مستحيلة حاطة �اعملية الإ

لحق الملكية من جهة، فإ�ا من جهة أخرى تشكل وسيلة من  وإذا كانت هذه القيود تشكل تحديداً 

والذي يعتبر الدعامة  ،الفلاحي أو الحضري وسائل تدخل الدولة لتنظيم وتوجيه ومراقبة العقار سواءٌ 

   .تصادي وتحقيق العدالة الإجتماعيةلتنمية المستدامة وحفظ التوازن الإقالأساسية ل

�لمصلحة العامة والخاصة معا  من خلال ما سبق تظهر أهمية العقار كقطاع إستراتيجي مرتبط أساساً   

عليه فمن الطبيعي أن يكون موضوع قيود الملكية  ا في إطار قانوني محكم، وبناءً موضرورة الموازنة بينه

 جتماعية وقانونية بل وحتى سياسيةضرورة إقتصادية وإ والخاصة للمصلحة العامة العقارية الخاصة مراعاةً 

بعلاقته مع غيره من الأفراد أو ا�تمع الذي تعتبر الإدارة  لإرتباطه الوثيق �لحياة اليومية للمواطن سواءٌ 

  .صالحه من جهة، والإشكاليات القانونية التي يثيرها من جهة أخرىهي الحامية لم

المالك مراعاة مصلحة تم على بل حق ذاتي له وظيفة إجتماعية تحّ  مطلقاً  أن الملكية لم تعد حقاً بما   

 التقيد �لضوابط والحدود التي وضعها المشرع تحقيقاً ق الملكية وذلك من خلال له لحاستعما�تمع في إ

  .ق الأهداف المرجوة من هذه القيودلة بتحقيفيفي يد الإدارة الآليات الك لحة العامة، واضعاً للمص

قيود خصّه المشرع الجزائري بق الملكية هو حق مقيد غير مطلق فح بناءا على ما تم تحليله سابقاً    

في  هو القيود القانونية الواردة على حق الملكية العقارية ،، و ما يهمنا في موضوع مذكرتنا هناوضوابط

على الملكية العقارية وهي مقررة  ية واردةقيود قانون ،وهذه الأخيرة تنقسم إلى قسمين المدنيالقانون 

  .أخرى مقررة للمصلحة الخاصةللمصلحة العامة و 

الباحثين كون الكثير من الفقهاء و  هتمامإن محل أنه كان ومازال إلى حد الآ فيتكمن أهمية موضوعنا   

لاك العقارات في ا�تمع ـــوق لمـــــجتماعية تحدد الحقإاردة على حق الملكية تمثل وظيفة القيود القانونية الو 

 خاصة و إطلاعكانت عامة أو   ءاً الرجوع إلى القوانين الجزائرية سو � .لتزامات كل منهم على حدىإو 

يمنع الأضرار �لغير أو المساس �ي حق من حقوقهم  ستعمالاً إلها تجعل الفرد يستعمل هذا الحق الملاك 

  .ختر� موضوع مذكرتناإضعه له القانون، وعلى هذا الأساس أي يستعمل حقه في الإطار الذي و 



د 

  :في هذا الإطار نطرح الإشكالية التالية  

وهل  في القانون المدني القانونية على الملكية العقاريةض القيود ر من ف ةما هي الأهداف المتوخا 

بفرض هذه القيود تحقق الحكمة من فرضها وهي تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة ومنع التعارض 

  ؟بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة أو المصالح الخاصة فيما بينها 

هج السردي من خلال ، فالمنيالتحليلالسردي و الوصفي تبعنا المنهج وللإجابة على هذه الإشكالية إ  

عطاء إوصفي من خلال الالواقعة على الملكية العقارية و  الوقائع حول القيود القانونيةسرد الحقائق و 

الشيء �لنسبة  نفسل وسيلة من الوسائل التي تعتمد وتعد قيد مقرر للمصلحة العامة و وصف قانوني لك

وقد قسمنا بحثنا إلى  .تحليلهاوظيف نصوص قانونية و من خلال ت المنهج التحليليللمصلحة الخاصة و 

 تحدثنا عن القيود القانونية التيالقانونية للمصلحة العامة، القيود  فصلين في الفصل الأول تكلمنا على

عن القيود  القانونية التي  المبحث الثاني تكلمناو  ،ق الملكية العقارية في المبحث الأولزوال ح تؤدي إلى

  .نقاص حق الملكية إلىدي إتؤ 

تحدثنا عن المضار  ما الفصل الثاني فخصصناه للحديث عن القيود  القانونية للمصلحة الخاصة،أ  

قيود التي ترد عن الجوار بوجه الوفي المبحث الثاني تكلمنا عن  ،الجوار غير المألوف في المبحث الأول

  .خاص
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  :الفصل الاول

 .جل المصلحة العامةأالملكية العقارية من  القيود القانونية التي ترد على 

تعتبر القيود المقررة للمصلحة العامة من أهم القيود التي فرضها المشرع لحماية الحقوق في ا�تمع ففي    

يغلب المصلحة العامة عن الخاصة مع  لمشرعإن اصلحة العامة مع المصلحة الخاصة فتعارض المحالة 

إلى القيود الأول  �لفصلسنتطرق  ،لعلى سبيل المثا هذه القيودوردت  وقد ،حماية مصلحة هذا الأخير

نا في  تطرق مبحثين،القانونية التي ترد على الملكية العقارية من أجل المصلحة العامة، وقد قسمناه إلى 

، تناولنا �لمطلب الأول نزع الملكية من أجل القيود التي تؤدي إلى زوال حق الملكيةإلى المبحث الأول 

  .المنفعة العامة، �لمطلب الثاني التأميم، �لمطلب الثالث الشفعة

مطالب، �لمطلب ، قسمناه لثلاثة حق الملكيةخصصناه للقيود التي تؤدي إلى إنقاص المبحث الثاني  أما

  .الأول الإستيلاء المؤقت على العقار، �لثاني الإرتفاقات الإدارية، أما الثالث الرخص
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  :المبحث الأول

  .القيود القانونية التي تؤدي إلى  زوال حق الملكية 

وذلك من خلال ثلاثة مطالب  القيود التي تؤدي إلى زوال حق الملكية،نتناول في هذا المبحث    

أميم، أما المطلب الثالث �لمطلب الأول نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، �لثاني مفهوم الت

  .فخصصناه للشفعة

  :المطلب الأول

  .نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 

لا بد لنا من التعرف على نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية حتى يتسنى لنا الفهم الجيد لهذا    

   .مستقلةفي فروع الجانب، وذلك من خلال تعريفها، خصائصها وكذا إجراءا�ا 

   .تعريف نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية :الفرع الأول

التعاريف ما جاء به الدكتور  ، من بين هاتهف نزع الملكيةيتعر حول  ختلف الفقهاءإراء و تعددت الآ    

للمنفعة   للمنفعة العامة حرمان مالك  العقار من ملكه جبراً  يقصد بنزع الملكية « سليمان الطماوي

  .1»نظير تعويضه عما يناله من ضررالعامة 

قتضت المنفعة العامة رات إذا إس حرية الملكية الخاصة للعقان نزع الملكية يممن خلال التعريف أ يتضح  

  .ل لما لحق بمالك العقار من ضرردذلك مقابل تعويض عا

إجراء من شأنه حرمان  هونزع الملكية للمنفعة العامة  «ن فه الدكتور محمد أنس قاسم جعفر أكما عرّ 

  .2»للمنفعة العامة مقابل تعويض عادللتخصيصه  ملاكه جبراً مالك عقار معين من أ

                                           

  .649ص ،1975، القاهرة ،بدون طبعة دار الفكر العربي، الوجيز في القانون الاداري، محمد سليمان الطماوي،  1
 ص ،1983ر،ــزائــالجامعية،الج الديوان الوطني للمطبوعات شغال العمومية،الدولة والأ لأملاكالنظرية العامة  نس قاسم جعفر،أ محمد 2

88.  
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من خلال هذا التعريف أن نزع الملكية للمنفعة العامة ينطوي على المساس بحق الملكية   يتضح لنا   

في  إلاّ ليه ا خدمة للصالح العام،كما يلاحظ أيضا أنه إجراء إستثنائي لا يحق اللجوء إيدهيتقالخاصة و 

 إلى إلاّ لملكية لا يوجه ن نزع ا، كما أجراءات المنصوص عليها قانو�ً الإ �تباعلعامة، وحالة تحقيق المنفعة ا

  .العقارات المادية دون المنقولات

من  فؤاد مهنا على أن نزع  الملكية إجراء إداري يقصد به حرمان المالك للأستاذخر كما نجد تعريف آ   

  .تعويضه عنهعنه بسبب المنفعة العامة شرط  ملكه جبراً 

التشريع الجزائري قد أولى هذا الأخير أهمية �لغة خير اع من الناحية القانونية فنجد أن النز  إذا نظر�  إلى  

 20نصت المادة  حيث ،ة إليه في الدستور الذي يعد القانون الأسمى في البلادشار ، الإذلك دليل على

 ويترتب عليه تعويض عادل قبلي طار القانون،في إ إلاّ لا يتم نزع الملكية  « نهعلى أ المعدلمن الدستور 

يؤكد على  حتىتضمين هذه العملية في الدستور  أن المشرع الجزائري حرص على الملاحظ ،1»ومنصف

وهو في إطار القانون المتعلق بنزع الملكية،  إلاّ �ا لا تتم إلى أ مشيراً  حترامه للملكية الخاصة،مدى إ

ع نز يعد  « :منه 2لها من خلال نص المادة  تعريفاً  وأعطىهذه العملية الذي نظم 11/91القانون رقم 

نتهاج  إ رايإذا  إلاّ يتم و حقوق عقارية ولا أ كملاأ كتسابلإ ستثنائية الملكية للمنفعة العامة طريقةً إ

  .سلبية نتيجةٍ  إلى خرىكالوسائل الأ

لعمليات �تجة عن تطبيق إجراءات  ذا جاء تنفيذاً إ إلاّ  ذلك لا يكون نزع الملكية ممكناً  على ز�دةً   

ذات  ىعمال كبر التجهيزات ومنشآت وأ �نشاءتخطيط يتعلق والتهيئة العمرانية و نظامية مثل التعمير 

  .2»منفعة عامة

  .خصائص نزع الملكية للمنفعة العامة:الفرع الثاني

الطــرق  ســتنفاذإ بعــد لا يمكــن لــلإدارة اللجــوء إلى هــذا الإجــراء إلاّ  إذ :ســتثنائيةإأ�ــا طريقــة  -1

 .الرضائية، وهذا �لتفاوض مع الملاك

                                           

1
  . 01-16المعدل بموجب القانون 1996سنة ،76،الجريدة الرسمية عدد28/11/1996فيالصادر 1996دستور  . 

الجريدة الرسمية  جل المنفعة العامة،أقواعد المتعلقة بنزع الملكية من الذي يحدد ال ،27/04/1991الصادر في ،91/11رقم  القانون.  2

  .08/05/1991المؤرخة في 21رقم 
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والتي  للإدارةمتيازات السلطة العامة المعهودة على إ لكونه يعتمد أساساً : أ�ا طريقة جبرية -2

 .ينتج عنها المساس الشرعي بحق الملكية الخاصة

إذ الأسس القانونية المعتمدة لتقرير هذا الإجراء الهدف  :تحقيق المنفعة العامة القصد منها -3

 .منها إنجاز مشاريع تدخل في نطاق المنفعة العامة

الإدارة ملزمة بتعويض الملاك عند قيامها بنزع : أ�ا تتم مقابل تعويض عادل ومنصف -4

 .رملكيتهم، إذ لا يجوز لها وضع يدها على العقار بدون تعويض لجبر الضر 

  .إجراءات نزع الملكية: لثالفرع الثا

  .إجراءات إثبات المنفعة العامة: أولاً 

  تضمن سلامة هذه العمليةلينة ــــــاع إجراءات معــ�تب راد إلاّ ـــــــاشر نزع الملكية للأفــــن للإدارة أن تبــلا يمك  

  :التي تتمثل في الإجراءات  التاليةو  

قتناء إع الملكية كو�ا طريقة جبرية في ستثنائي لعملية نز للطابع الإ راً ظن: قتناء �لتراضيالإمحاولة  –1

من اللجوء إلى إجراء النزع قبل محاولة الحصول على  العقارية، فقد منعت الإدارةالحقوق الملكيات و 

لى مفاوضة الملاك المعنيين بغرض ذلك بلجوء صاحب المشروع إلأملاك العقارية �لطرق الرضائية، و ا

ك أو ا بشراء هاته الأملايكون ذلك إمّ وق العقارية �لتراضي مع أصحا�ا، و لأملاك أو الحققتناء اإ

في حالة الفشل يبلغ �نه سعى إلى الحصول على الأملاك بطرق ودية لكنه لم مبادلتها �ملاك أخرى، و 

  .يتمكن من ذلك

الحقوق العقارية يحرر محضر عدم إذا لم تحقق الطرق الودية نتائج إيجابية في الحصول على الأملاك أو  

أن  ة عامة و ــالمشروع ذو منفع فيه أن بتـصاحب المشروع الملف الذي يث نكوِّ الصلح الذي على أساسه يُ 

  :1يتكون هذا الملف منو  ،لأملاك الضرورية لهذا المشروعكل الطرق الودية لم تنجح في الحصول على ا

                                           

1
،الذي يحدد 11_91الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون 1993يوليو27المؤرخ في 93/186المرسوم  التنفيذي من 2نظر المادة ا 

  بنزع الملكية من اجل  للمنفعة العمومية العامة المتعلقةقواعد  
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عام مذكور  إلى نفعٍ  يوضح الأهداف المنتظرة من إنجاز المشروع الذي ينبغي أن يهدف حتماً  تصريح -

 .91/11 رقم القانون من 2 في المادة

قتناء لت إليها محاولة الإآلى ضرورة اللجوء إلى نزع الملكية ويبين النتائج السلبية التي تقرير يسوغ إ -

 .�لتراضي

 .وقع الأشغال المزمع إنجازهاممخطط الوضعية الذي يحدد طبيعة و  -

 .إطار التمويل المخصص لهاتقرير بياني للعملية و  -

الغابية التي تمتلكها بيئة موقع الأشغال، يوضح الثروات الطبيعية والفلاحية و  تصريح أو دراسة موقع -

 .الأشغال المزمع إنجازها

  .للإدارة المختصة فتح تحقيق مسبق فإذا توفرت هذه الشروط تقرر

  .التحقيق الإداري المسبق: �نياً 

بق بينت الغاية من ن إجراءات التحقيق الإداري المسفإ 91/11من القانون  6و  5و  4واد للم طبقاً   

  .1كذا الجهة المختصة �صدار قرار التحقيق المسبق و كيفية القيام �ذا التحقيقهذا التحقيق و 

 :غاية من التحقيق الإداري المسبقال  - 1

من الأشخاص بتقديم معلومات ضرورية لحسن  يسمح لعدد كبيرٍ في أنه تظهر أهمية التحقيق  المسبق    

إنجازه كما  المشروع المزمع محتوىطلاع على طبيعة و ن المواطنين من الإكِ ، كما أنه يمّ العموميةتقدير المنفعة 

بتقدير مدى توافر المنفعة العامة يسمح للإدارة �لحصول على كافة المعلومات الضرورية التي تسمح لها 

  .2دقيقاً  تقديراً 

  

  

  

                                           

  . 91/11من القانون 4،5,6المواد  نظرأ .1
  .17، ص2007بوشريط محمد، عمرون آكلي، إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مذكرة تخرج للمدرسة العليا للقضاء،.2
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 :قرار فتح التحقيق - 2

قبل الملف من يست الوالي المختص إقليمياً  ،للهيئة المختصةختصاص لإصدار قرار فتح التحقيق يرجع الإ  

الذي ثم يشرع في إعداد القرار  ،كتمال الو�ئقإالهيئة المستفيدة ويتحقق من جميع تفاصيل العملية و 

ر الداخلية ـل وزيــمن قب تعين، من ضمن قائمة تعد سنو�ً تارون  لجنة من ثلاث أشخاص يخُ تعينّ  هبموجب

عتماد عليه لإبطال عمال التحضيرية غير قابلة الطعن، لكن يمكن الإيصدر قرار فتح التحقيق من الأو 

  .قرار التصريح �لمنفعة العامة ��رة العيوب التي تتخلله

على مستوى  اً يوم من �ريخ فتح التحقيق، كما يجب أن يكون مشهر  15يجب أن يصدر القرار قبل   

 .1لا يشترط تبليغ المعنيين بقرار فتح التحقيقفي يوميتين وطنيتين و  منشوراً البلدية التي يوجد �ا المشروع و 

 :الجهة المختصة �لتحقيق المسبق - 3

تعد  تكون من أشخاص يعينون ضمن قائمة ت المنفعة العمومية لجنةيقوم �لتحقيق المسبق قبل وجود   

 البيا�تتحدد فيه النصوص و ، تحقيق بفتح مبدئياً  تعين من قبل وزير الداخلية ويصدر الوالي قراراً و  سنو�ً 

  :عدة نقاط محددة على سبيل الحصر وهي يذكر فيها وجو�ً الأساسية التي يجب أن يتضمنها و 

 .القرار تحديد الهدف من_

 .تحديد �ريخ بدأ التحقيق_

 .)فا�مصأسماء الأعضاء وألقا�م و (تشكيلة اللجنة _

 .ستقبال الجمهورإكيفية عمل اللجنة وأوقات _

  .2مخطط الوضعية لتحديد طبيعة الأشغال المزمع إنجازها_

 

                                           

  .93/186من المرسوم  التنفيذي  6انظر المادة   . 1
  .93/186من المرسوم  التنفيذي  2 انظر المادة  . 2
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لحساسية  المشرع العمليات السرية الخاصة �لدفاع الوطني من إجراء التحقيق المسبق نظراً  ستثنىإوقد   

  .1المواطنستراتيجية �لنسبة للوطن و قطاع الدفاع الوطني وأهميته الإ

  .قرار التصريح �لمنفعة العمومية :�لثاً 

هذا القرار في حالتين  �صدارالجهة المختصة  93/186رقم  من المرسوم التنفيذي10حددت المادة   

  :هما

الحقوق العينية العقارية المراد نزعها واقعة في تراب ولايتين أو عدة ولا�ت فإن إذا كانت الممتلكات و _

الجماعات المحلية ووزير الوزير المعني ووزير الداخلية و  مشترك ما بين التصريح �لمنفعة العمومية يكون بقرارٍ 

 .المالية

في تراب بلدية واحدة فإن التصريح �لمنفعة العمومية  الحقوق العقارية واقعةٌ الممتلكات و إذا كانت _

 .2يكون من قبل الوالي المختص إقليميا

 :ائري أن يحتوي القرار على ما يليأوجب المشرع الجز 

 .من نزع الملكية المزمع القيام �ات الأهداف المتوخا_

 .عهاموقمساحات القطع الأرضية المنزوعة و _

 .قوام الأشغال المراد الشروع فيها_

 .تقدير النفقات التي تغطي عملية النزاع_

 .3التي يجب أن لا تفوق أربعة أعوام يمكن تجديدها مرة واحدةلة المحددة لإنجاز نزع الملكية و المه_

  

  

                                           

   .91/11من القانون 12انظر المادة .  1
  .93/186من المرسوم التنفيذي  10انظر المادة  . 2
  .91/11من القانون 10انظر المادة  . 3
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   .لحق الملكية إجراءات الحصر والتنازل: ابعاً ر 

 :مرحلة التحقيق الجزئي - 1

  :ية منهااعلى هذا الأساس نحدد الغق الخبير الذي يضطلع بمهام معينة، و التحقيق عن طرييتم هذا   

د الملاك وأصحاب الحقوق ، وتحديتحقيق الجزئي إلى حصر الملكيات والحقوق العينية العقاريةيهدف ال

هذا ، و واضحاً  تحديدها تحديداً و ، لذلك يتعين حصر هذه العقارات العقارية، فنزع الملكية يرد على عقار

من خلال تحديد طبيعتها إذا كانت قطعة أرض فضاء أو مبنية ، أو أن نزع الملكية منصب على نزع 

المنشأة كالبنا�ت أو المصانع أو المحلات التجارية ، وحصر الملكية لا يكون إلا بتحديد مساحة هاته 

أن لا لمالكين من جهة، و لسيقرر الذي  العقارات وموقعها لأنه يترتب عن هاته المساحة قيمة التعويض

 .1تزيد عن قوام الأشغال المناسبة لإنجاز المشروع من جهة أخرى

 .دور المحافظ المحقق من التحقيق الجزئي - 2

العقاريين المعتمدين  الخبراءختياره من قبل إير عقاري معتمد لدى المحاكم يتم إن المحافظ المحقق هو خب  

  :يتمثل دوره في، و 2الجزئيكم قصد إنجاز التحقيق لدى المحا 

يداني من وقع المفي قرار التصريح �لمنفعة العمومية مع المطابقة العقارات المبنية مالتحقق من مدى   

ن يلتزم أيجب عليه أيضا  .طبيعتهاو  ،تسميتها ،مواصفا�ا، موقعها ،حيث مساحات العقارات

ستقبال ملكيا�م، كما يلتزم أيضا �أو المهتمين حول هوية الأشخاص وحول  بتصريحات المعنيين

  .3أملاكهمات تفيد الكشف عن هوية الملاك و الجمهور الراغبين في تقديم معلو 

 .اءات المتبعة في التحقيق الجزئيالإجر  - 3

ذلك بعد افظ المحقق بغرض إنجاز التحقيق و جراءات �صدار الوالي القرار المتضمن تعيين المحتبدأ الإ  

 يشترط أن يكون المحافظ من بينو  ،من نشر القرار المتضمن التصريح �لمنفعة العمومية يوماً  15مرور 

                                           

1
  .29بوشريط  محمد، عمرون آكلي، مرجع سابق، ص .
2 

  .91/11من القانون  178أنظر المادة . 
3

  .34نفس المرجع، ص. 
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ينشر قرار تعيين المحافظ المحقق في الجريدة الرسمية أو في مجموع القرارات ، الخبراء العقاريين المعتمدين

له ومدى مطابقتها  حص مستندات الملكية المقدمةمن بين مهام المحافظ المحقق هو ف. 1الإدارية للولاية

  .التنظيم الساريللتشريع و 

، يجب عليه أثناء فحصه مستندات الملكية أن المحافظ المحقق 93/186من المرسوم  16نصت المادة   

   .الو�ئق المقدمة له مقبولة في إطار التشريع المعمول به لإثبات حق الملكيةالتأكد من أن 

  .قرار القابلية للتنازل -4

 صدرإ من وجود منفعة عمومية يمكن تجسيدها على عقار الملكية لأحد الخواص جاز بعد التأكد   

عيني يحل محل  قتراح تعويضإكما يمكن   ،منصفقتراح تعويض نقدي عادل و إالقابلية للتنازل مع قرار 

حيث  تقوم السلطة �زعة الملكية ، 91/11من القانون  25دته المادة ما أك ووه ،التعويض النقدي

أو شاغليها وتعرض  ستعمال المهني المنزوعة ملكيتهممستأجري المحلات السكنية ذات الإ سكانإة اد�ع

  .2الصناعيين المطرودين محلات معادلةعلى التجار والحرفيين و 

   .إجراءات نقل الملكية: اً خامس

لم ترفع الدعوى أمام القاضي قبل إذا  ،تبدأ إجراءات الملكية من إصدار الوالي لقرار نزع الملكية   

بعد قيام هذه الإجراءات لا يبقى و  ،التبليغ الرسمي للقرار نقضاء أجل الطعن المحدد بشهر من �ريخإ

هذا في حالة تحصلهم على مبلغ التعويض أما في و  ، إخلاء الأماكنأمام الأشخاص المنزوعة ملكيتهم إلاّ 

لأن القانون الذي طالبهم �خلائها هو نفسه  �ماكنهم، ن حق هؤلاء المكوثحالة العكس فيبقى م

 .3نص على ضرورة أن يكون التعويض قبلياً يحميهم و الذي 

ى مقرر عل اً كل هذه الإجراءات المتبعة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية تمثل قيد  

  .الأشخاص لفائدة المصلحة العامة

                                           

1 
  .93/186من المرسوم التنفيذي  12أنظر المادة . 

  .91/11من القانون  25أنظر المادة .  2
3
  .نفس القانونمن  20أنظر  المادة .  
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  :المطلب الثاني

  .مفهوم التأميم

  .نتناول في هذا المطلب تعريف التأميم �لفرع الأول، خصائصة �لفرع الثاني، وطرقه �لفرع الثالث   

  .تعريف التأميم: الفرع الأول

 678 رقم للمادة  بنص قانوني طبقاً لا يكون إلاّ عمل من أعمال الدولة السيادية، و إن التأميم يعد    

والكيفية  جراءات نقل الملكيةوإ شروطعلى أن لا يجوز إصدار حكم التأميم إلا بنص قانوني « :ج.م.ق

قد يكون بتعويض أو بدون تعويض بمعنى التأميم يقصد به و  ،»التي يتم �ا التعويض يحددها القانون

 الواسع تمويل مال معين أو نشاط ما ، يمكن أن يكون وسيلة من وسائل الإنتاج أو التبادل في المعنى

ك النشاط في ستعمال هذه الملكية أو ذلإلكية جماعية أو نشاط جماعي يقصد لهذا الإصلاح إلى م

  .حة الفردية الخاصةالمصلغراض المصلحة العامة، وليس لأ الحال أو المستقبل

ابل في مق او يؤول الملك له تنزع الدولة ملك الشخص جبراً ميم يعد أخطر إجراء يلحق الملكية، فالتأ  

  .تعويض يتقاضاه المالك

، مقابل لى نزع الملكية الخاصة عن صاحبهاكلاهما يؤدي إفمع نزع الملكية للمنفعة العامة،  يتفق التأميم  

ينصب على  كونهالتأميم يختلف عن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، في  أن  غيرعادل، تعويض 

لإجراءات  أما نزع الملكية ينصب على عقار مملوك لأحد الأفراد وفقاً  ،مشروع إنتاجي وإجراءاته سريعة

  .1طويلة يؤول العقار بعدها إلى الدومين العام

  .التأميمخصائص : نيالفرع الثا

  :نذكر منها ما يليللتأميم عة من الخصائص توجد مجمو    

 .�بع للدولةتحويل الملك الخاص إلى ملك عام يتم التأميم عمل قانوني يتم بموجبه _

 .إجراءات التأميم تتم بسرعة لأنه من أعمال السيادة_

                                           

  .91/11القانون رقم  .1
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 .لا يجوز للفرد مناقشتهلتعويض يكون �لإرادة المنفردة و التأميم قد يكون مقابل تعويض غير أن ا_

  .1يهدف التأميم إلى تحقيق المنفعة العامة_

   .طرق التأميم: لثالفرع الثا 

 يتخذ شكلاً عتبارية و إلى الدولة فتزول بذلك شخصيته الإنقل ملكية المشروع مباشرة  :الطريقة الأولى

 ....)شركة مساهمة عامة  - هيئة عامة - مؤسسة( جديداً  قانونياً 

يقتصر الأمر على نقل ملكية قبل التأميم، و  ، كما كان قائماً بكيانه المالكحتفاظ إ: الطريقة الثانية

ء شخصية المشروع ، مع بقادولة بما كان ينتفع به المساهمون، فتنتفع البعضهاالأسهم إلى الدولة كلها أو 

 .يمثل ذلك �ميم البنوك وشركات التأمينحتفاظ الشركة بنظامها القانوني، و إالإجبارية قائمة، مع 

لتأميم في مصر لأول مرة لتزام وقد بدأ اتختص �ا المرافق العامة، وهي التأميم بسبب الإ: الطريقة الثالثة

ويعتبر  في تعويض عادل مقابل التأميمقد جعل المشرع لصاحب المشروع المؤمم الحق متلاك، و إفي صورة 

  .هو الذي يميز التأميم عن المصادرةو  أساسياً  التعويض عن التأميم مبدأً 

  

  

  

  

  

  

  

                                           

1
  .مرجع سابق ،91/11رقم  القانون.
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  :المطلب الثالث

  الشفعة 

سنتطرق في هذا المطلب للشفعة التي تعتبر وسيلة قانونية تؤدي إلى تملك العقار، وهي أحد القيود    

الواردة على حرية التعامل في الملكية، وقد قسمنا هذا المطلب لفرعين، نتعرف في الأول على مفهوم 

  .الشفعة، و�لثاني إجراءا�ا

  .مفهوم الشفعة: ولالفرع الأ

 ننتهي إلىها في الفقه الإسلامي، لثم تعريف ،الاصطلاحي للشفعةاللغوي و  التعريفنتناول فيما يلي    

  .في القانون الوضعي تعريفها

  .اللغوي والإصطلاحي للشفعة التعريف-1

وشفع  فشفعته شفعاً  نقول كان وتراً  وهو الزوج، ،، هي خلاف الوترسكون الفاءالشفعة بضم الشين و   

  .الوتر من العدد جعله زوج

، بما فيه من ضم عدد إلى عدد أو شيء إلى و الز�دة، وهو الضم من الشفع مأخوذةة الشفعة لمكو   

يكن  حسنةً  من يشفع شفاعةً «:ن الكريم قوله تعالىورد في القرآ و لى ملكه،والشفيع يضم المبيع إ ،شيء

لى إ من يزد عمله فيضم عملاً  ، بمعنى»منها يكن له كفلٌ  سيئةً  ومن يشفع شفاعةً  له نصيب منها،

الضم وهو مناسب لمعناها الشرعي أي ضم ملك   في اللغة هوالجامع بمعاني الشفعة يتبين من هذا  عمل،

  .1ملك الشفيع المشفوع فيه إلى

  .تعريف الفقهي للشفعةال-2

نعرض مذاهبهم في تحديد الأحكام المتعلقة �ا،  لإختلاف ختلف الفقهاء في تعريف الشفعة تبعاً لقد إ  

  :تلك التعاريف كما يلي

  

                                           

  2001الطبعة الخامسة لبنان،/بيروت ش م ل، الطلاب،مجاني  . 1
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  :�االحنفية الشفعة على أف فقهاء عرّ 

نه ورد في  أ، إلاّ ورد بغالبية الشروحوهذا التعريف  ،»على المشتري بما قام عليه تملك البقعة جبراً  «

بقعة مشتراة إلى عقار الشفيع بسبب شراكة فها بعضهم ��ا ضم وعرّ  .بعضها تملك العقار بدل البقعة

  .و جوارأ

بقيمته  وما عرض به شريكه من عقار بثمنه أ خذ��ا إستحقاق شريك أ «:ما المالكية فقد عرفوهاأ

شريكه للغير بثمنه الذي �ع به أو قيمة العقار  خذ  ما �عهوالمقصود �لإستحقاق طلب شريك  أ

  .»الذي عارض به

المشتري  يك القديم بمجرد البيع من غير رضى�ا حق تملك قهري يثبت للشر � « :الشافعيةعرفها بينما 

من المشتري  بذل المستحق الثمن فوجدت الصيغة حصل قهراً  أي أنه متى ،كونه قهر�ً   بمعنى الحديث،

  .»ولالأ

  .»ليهإنتقلت إإستحقاق الشريك �نتزاع حصة شريكه المتنقلة من يد من  «:�ا� وعرفها الحنابلة

وهو  صل معناها اللغوي،نخلص إلى القول �ن تعريف الشفعة في الفقه الإسلامي لا يخرج عن أسبق مما 

  .1ملكه ر المشفوع فيه فيضم ذلك  العقار إلىن الشفيع يتملك العقاالضم أي أ

  .تعريف الشفعة في القانون الوضعي-3

لقد عتباره شريعة القوانين و � يـالمدن القانونجاء تعريف الشفعة في  :ة في القانون المدنيـالشفع_أ

رخصة تجيز  همن794 ادةالمحسب  هيـــف ،رىـــربية الأخــــن العــــعن �قي القوانيإختلف في تعريفه للشفعة 

  . 2 الشروط المنصوص عليها قانو�ً الأحوال و المشتري في بيع عقار ضمن محل لول الح

ستئثار الغير بحق الحلول محل المشتري قبل إ أ�ايمكن تعريفها على  :الإداريالشفعة في القانون _ب

 .نتقال ملكية البيعإ

                                           

  .649الصفحة ،المرجع السابق محمد سليمان الطماوي، . 1

يتضمن القانون المدني  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75رقم  أمر 794أنظر المادة  .2 

  .ممعدل ومتم
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  .الشفعة إجراءات :الفرع الثاني

بطلب  مهدداً  ل المشتريظي لاأ إستقرار المعاملات يقتضين أ، و يرد على حرية التصرفالشفعة قيد    

صة لتستقر تتاح فيه الفرصة للشفيع بممارسة هذه الرخ �جلتتحدد  أنيجب  ولذا ،الشفعة مدة طويلة

  .تسجيلها ثم دعوى الشفعةإعلان الرغبة و عليه سنتناول المعاملة بين البائع والمشتري و 

  .علان الرغبة وتسجيلهاإ :أولا

 إبداءيطلب فيه و  الشفيع، إلىو المشتري أالذي يوجهه البائع  �لإنذارالشفعة  إجراءاتنفتتح عادة    

وهذا  ،سقط حقه في الشفعة إلاّ و في ميعاد معين أخذ العقار المبيع �لشفعة و رغبته في حالة ما كان يريد 

حدهما يغني عن أجهه إذا و منهما معا،بحيث  أو المشتريمن  أويوجه من طرف البائع  أن إما الإنذار

  .1 الرغبة إعلانقبل مرحلة  الإنذارمرحلة  �تيالأخر و

ن الإنذار الرسمي بوقوع البيع يجب أن يتضمن مجموعة من إ: البيعمضمون الإنذار الرسمي بوقوع _أ

من طرف الشفيع في الحلول محل المشتري للعقار  �ادوّ والتي  ،تنفيذها يجبالبيا�ت الأساسية التي 

المنصوص عليه في يجب أن يشتمل الإنذار "ق م ج بقولها  800نصت عليه المادة  االمشفوع فيه وهذا م

، بيان الثمن كافياً   بيان العقار الجائز أخذه �لشفعة بيا�ً  ،�طلاً كان   إلاّ على البيا�ت الآتية  799المادة 

وموطنه والأجل الذي قدره  و مهنته كل من البائع والمشتري ولقبه  سموإوالمصاريف الرسمية وشروط البيع، 

  .2من ق م ج799 في المادة  للإعلان المنصوص عليه يوماً ) 30(ثلاثون 

من الثابت أن الشفيع إذا علم بوقوع البيع فإنه يستطيع أن يبادر : المدة المحددة لإعلان الرغبة_ب

رسمي المشار إليه النذار الإأن يصله  نتظارإإعلان رغبته في الأخذ �لشفعة لكل من البائع والمشتري دون 

في إنذاره أن يرفع دعوى الشفعة ويودع الثمن لدى بل ويستطيع الشفيع  ،ق م ج من 799في المادة 

علان الرغبة، ولكن حرية الشفيع في عريضة رفع الدعوى بدل إ �علانأمانة الضبط للمحكمة، ويقوم 

 ثلاثون يجب عليه أن يعلن رغبته في خلال رسمياً  نذاراً تتقيد من حيث الميعاد، فإذا ما أنذر إ إعلان الرغبة

                                           

  .182، الصفحة 2005حمدي �شا عمر، القضاء العقاري، دار هومة، بوزريعة، الجزائر،  . 1
  .58-75من الأمر  799ادة أنظر الم . 2
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ل هذا الإنذار وتم إشهار البيع في المحافظة العقارية، فلا صما إذا لم يمن هذا الإنذار، أ يوماً  )30(

 في خلال سنة من وقت الشهر، وإذا لم ينذر الشفيع ولم يسجل البيع يستطيع الشفيع إعلان رغبته إلاّ 

سنة من إتمام  )15(رةخمسة عش فله الحق في إعلان رغبته، طالما أن شفاعته لم تسقط فهي تسقط بعد

  .العقد

فقرة أولى من القانون المدني بخصوص  801غبة للأخذ �لشفعة حسب نص المادةشهر الإعلان في الر   

ويقصد  » إذا كان مسجلاً  إلاّ  الغيرلا يحتج �لتصريح ضد "... إعلان الرغبة في الأخذ �لشفعة 

�لتسجيل الوارد في هذا النص عملية الشهر ويتم بقيد الإعلان في المحافظة العقارية الواقع بدائر�ا العقار 

محل الشفعة فإذا قام الشفيع �علان رغبته في الأخذ �لشفعة إلى كل من البائع والمشتري فيحتج �ذا 

على  غيبياً  بة للغير الذي قد يكسب حقاً من يوم وصوله إليه أما �لنس ،إليه نأعلالإعلان على من 

  .1" بعد شهرالعقار المشفوع فيه فلا يحتج عليه �علان الرغبة في الشفعة إلاّ 

  .دعوى الشفعة :�نياً 

العقار المشفوع فيه إلى الشفيع  بتسليمإذا طالب الشفيع بحقه في الأخذ �لشفعة، ورضي المشتري    

أبرمه مع البائع، غير أنه قد يمتنع  يالشفيع محل المشتري في عقد البيع الذ يحل ترتب الشفعة أثرها بحيث

المشتري عن تسليم العقار المشفوع فيه إلى الشفيع �لتراضي فينازع المشتري في الشفعة وهنا يلجأ الشفيع 

فإذا نجح إلى المحكمة لحل هذا النزاع فيرفع دعوى الشفعة بعد إيداع ثمن البيع والمصاريف لدى الموثق 

  :2فيها يثبت حقه بصدور حكم �ائي من القضاء وعليه ما يلي

الفقرة الثانية من القانون المدني على  801إيداع ثمن البيع والمصاريف لدى الموثق، حيث نصت المادة 

على الأكثر من �ريخ  يوماً  )30( ثلاثين خلاليجب إيداع ثمن البيع والمصاريف بين يدي الموثق،"أنه 

                                           

   .58-75من الأمر  801أنظر المادة  . 1
  .184، الصفحة حمدي �شا، مرجع سابق . 2
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هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة فإن لم يتم الإيداع في شرط أن يكون  ،�لرغبة في الشفعة يحالتصر 

  .1قدم سقط الحق في الشفعةتهذا الأجل على الوجه الم

يجب رفع دعوى "من القانون المدني على أنه  802عليها في المادة  النص رفع دعوى الشفعة، تم  

يوم من �ريخ  )30( ينالعقار في أجل ثلاث �االشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الواقع في دائر 

  .2" سقط الحقوإلاّ  801الإعلان المنصوص عليه في المادة 

يجب على الشفيع رفع دعوى الشفعة على البائع  ،بعد إيداع ثمن المبيع والمصاريف لدى الموثق  

 �ريخ إعلان الرغبة في الشفعة، أمام المحكمة الواقعة في دائر�ا يوم من )30(ثلاثين  والمشتري في أجل

في حالة تسليم  وجوبياً  جزاءاً   سقط حقه في الأخذ �لشفعة ولا يكون هذا إلاّ العقار المشفوع فيه، وإلاّ 

افظة الموثق ثم يشهر في المح ا يتعين عليه تحديد سند التراضي أمامعة الشفيع، فعندهشتري والبائع بشفالم

  .العقارية

سنة وترفع دعوى  )19(لقبول دعوى الشفعة يجب أن يكون الشفيع كامل الأهلية ببلوغ تسعة عشر   

والإدارية وذلك �يداع جراءات المدنية من قانون الإ 120للإجراءات التي قرر�ا المادة  الشفعة وفقاً 

كتابة ضبط المحكمة، الواقع في   ؤرخة وموقعة، لدىعريضة مكتوبة من الشفيع أو وكيله وكالة خاصة م

فوع فيه على إعتبار أن دعوى الشفعة دعوى عينية عقارية وهذا من �حية الإختصاص شا العقار المائر�د

  .3المحلي

دعوى الشفعة بموجب حكم في نظر لختصة �المهي أما من �حية الإختصاص النوعي فإن المحكمة 

ثمن البيع فإذا كان هذا الأخير إبتدائي أو �ائي تبعا للحكم الصادر في دعوى الشفعة والذي يتضمن 

من قانون الإجراءات  33تي ألف فإن الحكم الصادر في شأ�ا حكم إبتدائي �ائي تبعا لنص المادة مائ

ن البيع المحكوم به ـــــــــــــادية، أما إذا كان ثمــــــــــ بطرق غير عللطعن إلاّ  بلاً المدنية والإدارية ولا يكون قا

                                           

  .58_75 الأمرمن 801/2ظر المادة أن . 1
  .نفس الأمر من 802أنظر المادة  . 2
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،2008فيفري  25المؤرخ بتاريخ  08/09القانون رقم  من120المادة . 3
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دج فالحكم الصادر �لدعوى حكم إبتدائي قابل للإستئناف أمام ا�لس القضائي  2000يتجاوز 

وعليه . 1ضة إذا كان الحكم غيابياً و الواقع في دائرة إختصاصه مقر المحكمة الناظرة في الدعوى والمعر 

تعدد الشفعاء تجلت الدعوى المرفوعة عنهم جميعا  اإذ ،فالمدعي في دعوى الشفعة هو صاحب الحق

أما إذا كان  ،ابعريضة واحدة إذا طلب الشفاعة قد حصل منهم في إعلان واحد في ميعاد ثلاثين يوم

فهما كل من  ،الشفعة فوليه أو وصية أو القيم هو الذي يرفع دعوى ،عليه وراً أو محظ الشفيع واحداً 

نقضاء د لذلك ورفعت على الأخر بعد إفإذا رفعت الدعوى على أحدهما في الميعاد المحد ،البائع والمشتري

الميعاد كانت غير مقبولة، فإذا توفي البائع أو المشتري وجب على الشفيع أن يخاصم جميع الورثة، فإذا 

رغم صحة التبليغ فإن المحكمة تقضي في الدعوى  انو�ً طعن أحد ورثة البائع أو المشتري أو من يمثلهما ق

 ىبحكم غيابي أما إذا تغيب الشفيع عن المحكمة �عتباره مدعيا فإن المحكمة تقضي بشطب الدعو 

  .والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  35حسب نص المادة 

على أنه "من القانون المدني  803أما �لنسبة للحكم النهائي بثبوت الشفعة فقد نصت عليه المادة   

المتعلقة  �لقواعد خلالالإلملكية الشفيع وذلك دون  يعتبر الحكم الذي يصدر �ائيا بثبوت الشفعة سنداً 

لملكية الشفيع للعقار المشفوع  فصدور حكم �ائي بثبوت الشفعة يعتبر سنداً  إذاً . 2"�لإشهار العقاري

 على الملكية التي يعتبر دليلاً ه إلا من يوم صدور الحكم، كما �ر ولا تبدأ آ ه، والحكم هنا يقرر حقاً في

 دني، ويمكن إذاً المقانون من ال 793لنص المادة  جراء الإشهار طبقاً لإ كمقضى �ا، ويجب أن يخضع الح

�حقيته في الشفعة والحلول محل المشتري في ملكية المشفوع فيه يكون  للشفيع الذي يصدر حكمه �ائياً 

ل على سند الملكية، ومن ثم يمكن له التقرب من أي مكتب توثيق من أجل إيداع الحكم قد تحص

نتقالها من البائع من إ القضائي ومن أجل إشهاره حتى تنتقل ملكية العقار من البائع إلى الشفيع، بدلاً 

  .إلى المشتري

  

  

                                           

  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية2008فيفري  25المؤرخ بتاريخ  08/09من القانون رقم  33أنظر المادة  . 1
  .75/58مرمن الأ 803المادة  . 2
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  : المبحث الثاني

  .حق الملكية إنقاص إلىالقيود التي تؤدي 

الب مطثلاث  وذلك من خلال ةـــــــؤدي إلى إنقاص حق الملكيــــــــفي هذا المبحث القيود التي تتناولنا     

ار، و�لمطلب الثاني الإرتفاقات الإدارية ، أما �لثالث الرخص ـول الإستيلاء المؤقت على العق�لمطلب الأ

   . التي تؤدي إلى إنقاص حق ملكية

  : المطلب الأول

  .المؤقت على العقار لاءيالإست

الإستيلاء المؤقت إجراء قانوني له نظام خاص ، بحيث لا يجوز اللجوء إليه إلا في حدود وظروف    

، من خلال هذا المطلب المقسم لأربعة فروع سنتعرف على مفهومه، خصائصه، شروطه وكذا إستثنائية

  . إجراءات وكيفية تنفيذه

  .على العقارمفهوم الإستلاء المؤقت : الفرع الأول

إن الحديث عن مفهوم الإستيلاء المؤقت يستدعي منا التطرق إلى تحديد المعنى أو المقصود �لإستيلاء    

 للحالات المنصوص عليها قانو�ً  يلجأ إليه في حالة الإستعجال وفقاً  �عتباره إجراءاً  ،المؤقت على العقار

  .وذلك �ن تحتاج الإدارة لعقار أو عقارات لفترة معينة

  .لغة تعريف الإستيلاء المؤقت على العقار :أولا

  .، لأن الإستيلاء المؤقت مستمد من الإستيلاءلاء المؤقت بصفة عامة لغةيسنتناول تعريف الإست  

 .1على الأمر بلغ النهاية. تمكن منه :على غيره ستيلاءً يستولي، إ - ستولىإ: الإستيلاء لغة -

 

                                           

، ص 1991المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طبعة  -معجم عربي مدرسي ألفابي –القاموس الجديد للطلاب ،محمود المسعدي. 1

53.  
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، ويقصد به "Réquirir"، من الفعل "Réquisition"الإستيلاء مأخوذ من اللغة اللاتينية  -

 .1وكلفه بما لا يريده –لغة التسخير بمعنى كلفه بعمل بدون أجرة 

وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي  ومنه إستيلاء القوات المسلحة على عقار في زمن الحرب،  

قتضته إ ماد�ً  ة العقارات للمنفعة العامة على عقار مملوك للأفراد، لا يعدو أن يكون عملاً لكيينظم نزع م

مباشرة العمليات الحربية، لا ينقل ملكية هذا العقار للمال العام، كما لا يكسب القائمين به أو الجهة 

وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترد  ذاإبوقته، حتى  ه، فيبقى محكوماً علي التابعة لها حقا دائماً 

  .2ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة

  .ستيلاءالفقهي للإالقانوني و تعريف ال: �نياً 

  .سندرج في هذا الفرع التعريف القانوني وكذا الفقهي  

الأمر للفقه، لكنه  لم يعرف المشرع الجزائري كعادته الإستيلاء �ركاً : التعريف القانوني للإستيلاء - 1

من القانون المدني لكونه يتعرض للملكية الخاصة  3مكرر  681إلى  679حدد شروطه في المواد من 

  .الفردية التي يحميها الدستور

  :نجد مايلي :ستيلاء المؤقتالتعريف الفقهي للإ - 2

 "المؤقت هو منح الإدارة الحق في حيازة عقار خاص �لأفراد �لقوة الجبرية بصفةً  ستيلاءالإ 

 .3"، في الحالات المحددة في القانون ومقابل تعويض عن مدة الاستيلاءمؤقتةً 

 مؤقتةً  حق السلطة الإدارية في حيازة العقارات المملوكة ملكية خاصة بصفةً ":ويعرف أيضا �نه 

 .4"مقابل تعويض عادل للمنفعة العامة تحقيقاً 

                                           

1
  .07، ص، دار الهدى، الجزائر2010صونية بن طيبة، الإستيلاء المؤقت على العقار، طبعة  .
  .141، ص المكتبة القانونية الإسكندرية، مصر، دون ذكر الطبعة، نزع الملكية للمنفعة العامة  ،أنور طلبة .2
ن طبعة، الدار و دب ،مبادئ القانون الإداري وتطبيقاتهدراسة مقارنة لأسس و  ،ون الإداريــــــــالقان، وني عبد اللهـــــــــــعبد الغني بسي. 3

  .587،ص الجامعية، لبنان
  .466، ص 2004دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، سنة  ،القانون الإداري، ماجد راغب الحلو .4
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ستيلاء وسيلة لتحقيق المنفعة العامة، تلجأ إليه السلطة الإدارية أبرز ما تضمنه هذا التعريف أن الإمن   

 إهماله لمسألة شروط أو حالات الإستيلاء بصفة مؤقتة، ويتم دائما بمقابل تعويض، لكن ما يعاب عليه

  .الإستعجاليةعلى الظروف الإستثنائية  والتي ترتكز أساساً 

 أو أي عون  ،الوالي(إجراء مؤقت تتخذه السلطة الإدارية المختصة : "ستيلاء أيضا أنهويعرّف الإ

قصد الحصول على خدمات أو أموال عقارية أو منقولة لضمان إستمرارية المرافق ) مؤهل آخر

 .1"ستثنائية أو الإستعجاليةوذلك في حالات تقتضيها الظروف الإالعامة، 

خر، كما أنه الوالي أو أي عون آ"ستيلاء ء الإلى هذا التعريف أنه أبرز الجهة المباشرة لإجرايلاحظ ع

ستيلاء المؤقت بمفهومه الواسع، والذي ينطوي على معنى التسخير الذي يشمل تضمن الإشارة إلى الإ

  ".الخدمات والأموال العقارية والمنقولة بشكل عام

 ترتبة عن الإستيلاءله لمسألة التعويض والذي يعد من أهم الأ�ر الموأهم ما يعاب على هذا التعريف إهما

  .2والمقرر كضمانه لمصلحة المتضرر أو مالك العقار المستولى عليه

الإستيلاء : "الأستاذ مسعود شيهوب على أن تعريف هو ،وأهم تعريف يمكن الإستناد إليه في بيان المعنى

في حالة  تلجأ إليه الإدارة للحصول على الأموال والخدمات من الأفراد ستثنائيالمؤقت هو إجراء إ

أكثر  ستعجال، وذلك عندما لا تسمح طرق القانون المألوفة بتحقيق الأهداف المرجوة، وهوالضرورة والإ

يتضمن ضما�ت لصالح الأفراد مقارنة بنزع الملكية من أجل المنفعة الإجراءات خطورة، لأنه لا 

نه يقع بموجب قرار إداري مكتوب، ويهدف إلى تحقيق يتشابه مع هذه الأخيرة، في أ مع أنهالعمومية، 

  .3"بصإجراء مشروع عكس الغ ض، ومن ثم فهو مبدئياً ويالمصلحة العامة ومقابل تع

  

  

                                           

  .77،ص2001موال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، دار هومة، الجزائر، الأ الوجيز في، عمر يحياوي. 1
  .40، صالمرجع السابق ،صونية بن طبية . 2

المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الإختصاص، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  مسعود شيهوب،.3 

  .11، ص 1998
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  :على أنه -من واقع اسمه –ستيلاء المؤقت يدل وما يمكن إستخلاصه من هذا التعريف أن الإ     

 ذا الغرضإذ قد تحتاج الإدارة لعقار ما لفترة من الزمن فتستولي عليه له :إجراء مؤقت غير مؤبد 

 .ثم ترده للمالك عند إنتهاء الحاجة إليه

 ستيلاء يتم إعادة العقار لمالكه مع تعويضه عن أنه و�نتهاء غرض الإ :أنه يتم بمقابل تعويض

 .حرمانه من الإنتفاع به

  وهي الحالة التي تحتاج فيها الإدارة لعقار من  :ستعجالحالة الضرورة والإاللجوء إليه في يتم

ستيلاء عليه مع بقاء ، وعلى ذلك تقوم هذه الأخيرة �لإالعقارات لمدة مؤقتة لا تبرر نزع ملكيته

 .1الملكية لصاحبه ونية رده في �اية المدة

، ويظل في الحالات المحددة قانو�ً  إلاّ والجدير �لذكر أن وضع الإدارة يدها على العقار لا يكون  -

يه، وكل ما يحدث هو حرمانه من الإنتفاع ستيلاء علللعقار طوال فترة الإ صاحب الشأن مالكاً 

 .ستيلاء الفعلي عليهبملكه طوال فترة الإ

  .ستيلاء المؤقت على العقارخصائص الإ :الفرع الثاني

عن غيره من التصرفات الأخرى كنزع  هجوهرية، تميز ستيلاء المؤقت على العقار بخصائص يتميز الإ   

  ...الملكية وغيرها

  :يجب أن ينطوي على جملة من الخصائص وهي ،سليماً  ستيلاء المؤقت على العقار حتى يصبح إجراءاً الإ

  .ستيلاء المؤقت مقصور على العقارالإ :أولاّ 

وهو مقصور على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة  ستيلاء المؤقت على العقار دون المنقول،يرد الإ  

  .العامة

على العقارات  ومحصورٌ  متياز مقصورٌ ت، فهو إعلى المنقولاستيلاء على العقارات ولا يرد ويرد الإ  

حقوق الإرتفاق لا يجوز أن يقع عليها : وق العينية التبعية مثلا العقارات الحكمية كالحقالمادية فقط، أمّ 

                                           

1
  .372، ص 2004دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، طبعة –أصول القانون الإداري : حسن عثمان محمد عثمان . 
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ستيلاء على ملكية العقارات المادية فيجب أن يتناول تلك الأرض ء كما أنه إذا جاز الإالإستيلا

  .1والبناء

على العقارات التي يملكها الأفراد أو الهيئات  ستيلاء في الأصل لا يرد إلاّ لإومن المتفق عليه أن ا  

للأشخاص المعنوية  ستيلاء على العقارات المملوكةع ذلك �ر التساؤل عن إمكانية الإالخاصة، وم

  .2العامة

وقد أجابه الفقه عن ذلك �نه يجب التفرقة بين الأموال العامة والأموال الخاصة المملوكة للأشخاص   

مر �لنسبة للأموال العامة إذ أن ، ويختلف الأستيلاء عليها مؤقتاً سبة للأملاك الخاصة فإنه يجوز الإفبالن

  .3ستيلاء عليها جبراً اء في فرنسا ومصر أنه لا يجوز الإالرأي السائد في الفقه والقض

  .ء المؤقت على العقار إجراء إداريستيلاالإ: �نياً 

  :يلي وهو بدوره ينقسم إلى أقسام نذكر منهم على سبيل المثال ما  

 .ؤقت على العقار يكون بقرار إداريستيلاء المالإ - 1

�نه إعلان للإدارة بقصد " هوريو"المؤقت يكون بموجب قرار إداري فهذا الأخير عرفه العميد  ستيلاءالإ  

إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد، يصدر عن سلطة إدارية في صورة تنفيذية أو في صورة تؤدي إلى التنفيذ 

  .4"المباشر

وهذا القرار مقرر من طرف أشخاص معنوية عامة وخاصة مع دورهما في تحقيق النفع العام أو المصلحة 

  .5العامة

  

                                           

  .126مرجع السابق، ص ،أنور طلبة . 1
  .21، مرجع سابق، ص صونية بن طيبة . 2
  .127 ص، مرجع سابق، أنور طلبة.  3
  .13، ص 2007فقهية، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ، دراسة تشريعية قضائية ي، القرار الإدار عمار بوضياف . 4
  .17، الوجيز في القانون الإداري، دار النهضة العربية، دون ذكر الطبعة، ص مازون ليلوراطي . 5
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 .متياز السلطة العامةإ ستيلاء المؤقت على العقارالإ - 2

متياز السلطة العامة المعهودة للإدارة ونتيجتها الأساسية المساس الشرعي يعتمد الإستيلاء على إ  

ستعجالية إلى أ الإدارة إلى هذا الإجراء كلما إستدعت الظروف الإستثنائية أو الإالخاصة، إذ تلجة كي�لمل

أو لضمان السير الحسن للمرافق العامة، وذلك في شكل قرار يصدر من طرف السلطة المؤهلة ذلك 

وهو  اً مع ثنينأنفسهم مقابل أجر أو تعويض أو الإلذلك أو تسخير الأشخاص أو المؤسسات  قانو�ً 

من  3مكرر  681إلى  679عنى آخر قانوني يتم في إطار القانون وتحميه المواد من إجراء شرعي، بم

 .1القانون المدني

  .ستيلاء المؤقت على العقارشروط الإ :الفرع الثالث

 شكليةً  ستيلاء شروطاً للإ أنّ  ،من القانون المدني 01فقرة  680و 679ضح من خلال نص المواد يت  

نتطرق لها فيما ستيلاء، ومن ثم عدم مشروعيته يترتب على تخلفها بطلان إجراء الإ، موضوعيةً وأخرى 

 :يلي

  .الشروط الشكلية: أولاً 

  :يجب مراعا�ا تتمثل في شكليةً  لقد نص المشرع الجزائري على عدة شروطٍ   

 .يتم بموجب قرار إداري -

 .يكون القرار الإداري مكتو�ً  -

 .ستيلاءن القرار الإداري العقار ومدة الإيتضم -

  .ستيلاء المؤقت على العقار بموجب قرار إداريالإ - 1

وهي الوالي أو أية سلطة أخرى مؤهلة  ،ستيلاء بموجب قرار تصدره الجهة المختصةيجب أن يتم الإ  

  .2نفردةستيلاء عمل قانوني ذو طابع إداري يصدر عن الإدارة �راد�ا الم، فالإلذلك قانو�ً 

                                           

  .12، مرجع سابق، ص صونية بن طيبة . 1
  .10ص  ،2005عنابة،  ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،رارات الإداريةالق، بعلي محمد الصغير . 2
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  .ستيلاء المؤقت على العقار بموجب قرار كتابييتم الإن أ - 2

، يوقع ستيلاء بصفة فردية أو جماعية ويكون كتابياً ستيلاء شفاهة، حيث يتم الإأي لا يكون قرار الإ  

  .1 ...الأمر من طرف الوالي أو كل سلطة مؤهلة

  .ستيلاءلاء المؤقت تحديد العقار ومدة الإستييتضمن قرار الإ - 3

ستيلاء بقصد ، ويوضح فيه إذا كان الإقانو�ً  مؤهلةً  الأمر من طرف الوالي أو كل سلطةً يوقع «  

المدة المقررة للإستيلاء، لأن مع تحديد  ،» الحصول على الأموال أو الخدمات، ويبين طبيعة وصفة مالكه

للعقار  كاملاً   ويقتضي ذلك جرداً  كتساب،الإستيلاء يكون بقصد الإستعمال فقط وليس من أجل الإ 

ستيلاء، لتحديد المسؤولية في حالة الهلاك الكلي أو الجزئي أو فقد المال لقيمته، وأن وبعد الإ قبل

  .2قتضى الأمر ذلكتحديد طريقة وكيفية التعويض أن إ يتضمن أيضا

  .الشروط الموضوعية: اً �ني

المؤقت على العقار من بين أهم الوسائل المتاحة للإدارة لإستعمالها في إطار تحقيق  ستيلاء�عتبار الإ  

  :النفع العام وإشباع الحاجات، فهذا الأخير يمارس من قبل الإدارة بشروط موضوعية وهي

 .ظروف إستثنائية وإستعجالية -

 .ستيلاء على المحلات المخصصة للسكن وعدم وجود طريق قانوني آخرعدم الإ -

  :ستعجاليةوجود ظروف إستثنائية وإ _1

وتحول  قيامها بواجبا�ا أو إلتزاما�ا دارة عنائية هي تلك الظروف التي تعيق الإستثنيقصد �لظروف الإ  

دون تحقيقها في ظل القوانين العادية، كما هو الحال في حالة الحرب أو الكوارث الطبيعية أو في حالات 

  .3والطوارئالحصار 

                                           

  .58_الأمر، من 680المادة  . 1
  .25،نفس المرجع، ص صونية بن طيبة . 2
  .36، ص سابقرجع م ،عمار بوضياف . 3
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ضمان سير المرافق العمومية، وتبقى الإدارة دائما لا تتمتع ظ النظام العام لالإدارة ملزمة بحفوبما أن 

  .1ا وتعويضاً بسلطة مطلقة في مواجهة هذه الظروف، وإنما تخضع لرقابة القضاء فيما تتخذه إلغاءً 

  :عدم الاستيلاء على المحلات المخصصة فعلا للسكن _2

ستيلاء ، وإذا قامت الإدارة �لإ2للسكن لى المحلات المخصصة فعلاً ستيلاء علإلا يجوز �ي حال ا  

  .بخرق القانون مشو�ً  �ا بذلك تكون قد إرتكبت تصرفاً للسكن فإ على المحلات المخصصة فعلاً  فعلاً 

  .إجراءات الإستيلاء المؤقت على العقار وكيفية تنفيذه: الفرع الرابع

  .إجراءات الاستيلاء المؤقت على العقار :أولاً 

ستيلاء مجرد صدور قرار يستوفي الشروط الشكلية والموضوعية بل يجب تنفيذه لا يكفي في عملية الإ  

  .�جراءات محددة ومعينة

 :على عقار ستيلاء للمستوليتبليغ قرار الإ -1

على الإدارة  نه يكون لزوماً  بتبليغه، فإعتبار القرارات الإدارية لا تكون سارية في مواجهة الأفراد إلاّ �  

ولا يتضمن شكلية معينة في  ،لإثباته تبليغ القرار إلى المخاطب به �لذات وهذا الإبلاغ يكون محرراً 

على الإدارة تبليغ القرار الإداري المخاطب به �لذات، وهذا التبليغ يكون  الإبلاغ لكن يكون لزوماً 

  .3أن يوجه إلى ذوي المصلحة شخصياً نة منها و لا يتطلب شكلية معي تحرير�ً 

 :إعداد جرد سابق ولاحق -2

يجب أيضا جرده بعد إنتهاء مدة كما   ،قبل حيازة المستفيد للعقار المستولى عليه يجب جرده مسبقاً   

  .ستيلاءالإ

  

                                           

  .104ص  ،المرجع السابق ،بعلي محمد الصغير . 1
  .58_75مرالأمن  679المادة  . 2
  .63مرجع سابق، ص  ،صونية بن طيبة . 3
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  .ستيلاء المؤقت على العقاركيفية تنفيذ قرار الإ: �نياً 

 .ستيلاءالتنفيذ الإداري لقرار الإ  

إن القرار الإداري منذ صدوره يتمتع �لقوة التنفيذية، لأنه يفترض فيه أن الإدارة أصدرته لتنفيذ   

القانون، وعلى المخاطب به أن يثبت الوضع العكسي ويطالب جهة الإدارة أو القضاء �لغاء القرار 

 ويرتبط بتنفيذ القرار الإداري �لقوة ووضع حد له، على إعتبار أن القرار الإداري مرتبط بقرينة المشروعية،

�ره في الحقيقة والواقع، وإخراجه من كان تنفيذ القرار يقصد به إظهار أالتنفيذية التي يتمتع �ا، فإذا  

  .1حيز العمل والتطبيق فإن التنفيذ عبارة نتيجة حتمية للقوة التنفيذية

  .2الإداري هو الإستثناء ختياري هو الأصل أما التنفيذ الجبري للقرارفالتنفيذ الإ

  للإدارة إمتيازات فيما يخص التنفيذ المباشر والآلي لقرارا�ا، وهذا بحكم أ�ا سلطة : ختياريالإالتنفيذ

وجب  عاماً  عامة وأن الأفراد ملزمون �لإمتثال إليها بخضوعهم لمضمون القرار الإداري لأ�ا تمثل قراراً 

 .3لى تحقيق الصالح العام فيفترض سلامة وصحة قرارا�اأن يضمن سيره �نتظام، ولأ�ا تسعى إ

 في حالة ما إذا رفض الأفراد تنفيذها  للإدارة الحق أن تنفذ قرارا�ا بصفة جبريةً : التنفيذ الجبري

ولو كانت سلطة القضاء ويكون التنفيذ الجبري  ،ذن من سلطة أخرىدون الحاجة إلى إ إختيار�ً 

 .مقترن بشروط

  

  

  

 

  : الثاني المطلب

                                           

  .12، مرجع سابق، ص صونية بن طيبة.  1
  .106، مرجع سابق، ص بعلي محمد الصغير.  2
  .27-26رجع، ص نفس الم، صونية بن طيبة . 3
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  .الإرتفاقات الإدارية

قد يرد قيد على جزء من حق الملكية العقارية، لا يمكن للمالك معه ممارسة سلطاته في جزء من    

  .   ملكيته، وهو ما يسمى �لإرتفاقات الإدارية، نتطرق لها في هذا المطلب المقسم إلى ثلاثة فروع 

   .مفهوم الإرتفاقات الإدارية: الفرع الأول

لتعلقها �لمال  عاماً  تعتبر أموالاً و  ،لإرتفاقات الإدارية هي الإرتفاقات المقررة لخدمة مال عام�يقصد   

تبقى ما بقي المال العام كون لها لذلك ما للأموال العامة من خصائص وحصانة و العام الذي تخدمه في

المنفعة أو بتخصيصه لجهة نفع  نتهاء تخصيصه لهذه �لا تنقضي إلاّ للمنفعة العامة ، و  المخدوم مخصصاً 

  .1أخرى غير تلك التي من أجلها تقرر الإرتفاق 

   .تمييز الإرتفاقات الادارية عن الارتفاقات المدنية:الفرع الثاني 

   :أهم معايير تمييز الإرتفاقات الإدارية عن الإرتفاقات المدنية و المتمثلة في  

نشاء الإرتفاق الإداري إالمدني يتطلب وجود عقارين أحدهما خادم للأخر ، في حين أن  ن الإرتفاقإ  

قيد  ،ودةالجو  المثقل �لخدمة) الخادم(لعقار ، فالعبرة هي في وجود ا يلزم �لضرورة وجود عقار مخدوملا

ناء على المقررة لصالح التعمير تمنع على المالك الب رتفاقاتار من طرف مالكه، فالإستعمال العقإعلى 

 .جزء من ملكيته أو كلها وهذا في غياب عقار مخدوم

لحق ملكيته الأصلية في حين أن  تبعاً  عينياً  الإرتفاق المدني ينشأ لصالح ذمة مالك العقار المخدوم حقاً   

 عينياً  لتزاماً إني أصلي في الحالة بل ينشأ حق عيلعدم وجود  تبعياً  عينياً  الإرتفاق الإداري لا ينشأ حقاً 

 .على عاتق مالك العقار الخادم) متناع على البناءكالإ(

جمالية تتميز الإرتفاقات الإدارية عن المدنية من حيث الهدف فالأولى تستهدف المنفعة العامة في إبصفة 

من أملاكه الخاصة  الأخير ملكاً  لو كان هذار المخدوم و حين تستهدف الثانية المنفعة الخاصة لمالك العقا

 ).البلدية  –الولاية  –الدولة ( التابعة لإحدى الجماعات الإقليمية 

                                           

ار الجامعية ، د 2007، الطبعة )سباب لكسب الملكيةأالملكية والحقوق المتفرعة عنها، ( محمد حسن منصور، الحقوق العينية الأصلية. 1

  . 271-270الجديدة، ص 
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تفاقات الإدارية في حين �لنظر في إنشاء الإر  كأثر مباشر لما سبق فإن القاضي الإداري بكونه مختصاً و 

 .1ختصاص للقاضي العادي �لنسبة لباقي الإرتفاقاتينعقد الإ

    .تصنيف الإرتفاقات الإدارية: الثالثالفرع 

تساع دور تساع مجالها �إبسبب كثر�ا و  طويلاً  فقهياً  أ�رت عملية تصنيف الإرتفاقات الإدارية نقاشاً   

جماع حول المعيار الذي يمكن أن يؤسس إيادين الأمر الذي حال دون إيجاد الدولة المعاصرة في مختلف الم

  .عملية التصنيف

  .الإدارية المقررة لصالح الدومين العقاري العام الإرتفاقات

ا الجميع ـ، العقارية التي يستعملهالمقصود �لدومين العقاري العام والذي يتكون من الحقوق والأملاك   

  .ما بواسطة مرفق عامإو  ،ما مباشرةإ ،ضوعة تحت تصرف الجمهور المستعملالمو و 

ات منها المتعلقة ببيان الطاقة والمحروقات كذا بعض التجهيز و ال بعض المواد ستعمالإرتفاقات المتعلقة �

ختلاف تصالات �النقل عن طريق الأ�بيب المختلفة، الإ، لال المقالعغستإ و ينميدان النشاط المنجمي

 .الأملاك العمومية ا�ردة وكذا الأملاك العمومية المطاردةواللاسلكية و  أنواعها، المواصلات السلكية

التراث الطبيعي ولهذا الغرض تنشأ : المعدة لحماية التراث وتنقسم وفق طبيعة التراث إلى رتفاقاتالإ

به ، أما �لنسبة للتراث الثقافي ويقصد حماية الأطراف المحيطة �لغا�ت، الساحل رتفاقات من أجلإ

من هذه الفئة دخال ضإندسي والمعماري ويتم كذا مناطق حماية الرصيد الهالمعالم التاريخية الطبيعية و 

 .التراث الر�ضي

على الملكيات الخاصة ا�اورة والمراكز  هي الإرتفاقات التي تفرضرتفاقات المتعلقة �لدفاع الوطني، و الإ

 .ستراتيجية �لنسبة للدفاع الوطنيإتعد حيوية و 

                                           

ار هومة للطباعة والنشر ، د2003طبعة ، )دراسة وصفية وتحليلية ( للتوجيه العقاري  القانوني الجزائري، النظام  شامةينسماعإ.  1

  . 257-256، ص والتوزيع، بوزريعة، الجزائر
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على الملكية هي أعباء تفرض و ، الإرتفاقات الإدارية المقررة للحد من الملكية الخاصة وجود عقار مخدوم

عاتق الملاك العقاريين  لتزامات عينية علىإينتظر منها خدمة عقار خادم فهي  العقارية الخاصة دون أن

  :تنقسم إلىالخواص و 

 .تعود على الملكية الخاصةفي الزمن و  شغال العامة يكون أثره محدوداً نجاز الأإجل أالإرتفاقات من 

رتفاقات الهادفة تدخل ضمن هذا النوع كل الإلعمومية و فاقات المقررة من أجل حماية الصحة االإرت

محاربتها كعمليات القضاء على الحشرات الضارة فتكون المصالح وبئة و لحماية الصحة والوقاية من الأ

   .1المختصة مؤهلة للدخول في الأراضي التابعة للأملاك الخاصة

  :لثالثاالمطلب 

  .لكيةالمحق  إنقاص إلىالتي تؤدي  ة البناءرخص

المتمم رخصة البناء، كون هذه الأخيرة المتعلق �لتهيئة والتعمير المعدل و  29-90 رقم قانوناليعرف لم   

التقنية التي تفرضها ة من خلال الإجراءات القانونية و تعتبر قيد على الأشخاص لفائدة المصلحة العام

  .على طالبها

  .رخصة البناء مفهوم :الفرع الأول

  رخصة البناء تعريف :أولا

ع لعل عدم وضو  ،المتعلق �لتهيئة والتعمير المعدل والمتمم رخصة البناء 29-90رقم لم يعرف قانون  

ن فلا يمكن أ غير دقيقبتعريف لك لخشيته من عدم مجيئه يرجع ذالمشروع تعريف عام لهذه الرخصة، و 

  .و لا مانعا من دخول معني خارجة عن طلب المشروع ،يكون جامع كل المعاني المطلوبة

حق أي  �ا الوثيقة الرسمية التي تثبتأو مثالها أنه يعرفها على ،قد جاء الفقه بعدة تعريفات لها و   

حتى ولو كان عبارة عن جدار ، هميتهأي بناء جديد مهما كانت أقامة إشخص طبيعي أو معنوي و في 

                                           

  .264إلى  259ص من  ،رجع سابقم شامة، ينسماع . 1
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و توسيع بناء قائم تسلمها البلدية بعد أة و تعليّ أو طريق عمومي أاحة و جدار سائد، و على سأسائد 

الرأي �لموافقة مع المصالح التقنية لمديرية البناء و التعمير بعد أن تتحقق من إحترام قواعد التعمير المطبقة 

تصة بتنظيم ا عبارة عن قرار إداري تصدره الجهة المخهناك من يعرفها أيضا على أ�ّ و  ،�لمنطقة المعينة

  .�لمبنى الذي يصدر بشأنهالمباني �ذن فيه �جراء معين يتعلق 

  .ق الملكية لفائدة المصلحة العامةهناك من يعرفها أيضا على أ�ا قيد يرد على حو    

يصدر عن عبارة عن قرار إداري " خلال كل هذه التعريفات يمكن تعريف رخصة البناء على أ�ا  نم

، كقانون الصحة ل عدة قوانين، يكرس الموافقة على مشروع البناء مع إكماة محددة قانو�ــــــجهات مختص

  .1"قانون الغا�توقانون البيئة وقانون البناء والتعمير و 

   .الطبيعة القانونية لرخصة البناء: �نيا

 �لنظر إلى الجهات التي يصدرها  يمكن تحديد الطبيعة القانونية لرخصة البناء على أ�ا قرار إداري و هذا  

بحيث هي جهات إدارية مختصة محدودة قانو� في شخص رئيس ا�لس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزير 

  .المكلف �لتعمير في نطاق اختصاصه

خر آلمبنى المراد تشييده أو إلى عمل �ن يتم الترخيص أو السماح �قامة ا ،حيث أنه يقضي هذا القرار

  .عمال البناءمن أ

   .الأعمال المعنية برخصة البناءالأشخاص و  :�لثا

وكذا لتمديد  ستعمالهاإشييد البنا�ت الجديدة مهما كان تشترط رخصة البناء مسبقا من أجل ت  

تغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحة البنا�ت الموجودة و 

 ما لم ينص القانون على خلاف ذلك العمومية و أيضا إقامة جدار صلب لتدعيم أو لتسييج و هذا كله 

   ، أو تقييد �ا ما لم يثبت النص خلافا لذلك أن حق البناء مقتر� مبدئيا بحق الملكية فهو لصيقهذا و 

                                           

قواعد التصفية التعميري في التشريع الجزائري وضما�ت إحترامها، مذكرة ليسانس، تخصص قانون  كريمة صوالحي ، عليلي حفصة ،.  1

  .57، ص 2011- 2010عقاري، جامعة المدية، كلية الحقوق، السنة الدراسية 
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نه ناء �بعرفت محكمة النفض المصرية المبنى �عتباره نتيجة مادية لعملية ال :تشييد البنا�ت الجديدة_1

ء تشييد وإحداث يقصد �لإنشاو " ، أ� كان نوعهالاستغلالنتفاع و للإ كل عقار مبني يكون محطاً " 

  .في إقامتها لأول مرة أإيجادها من العدم للشروع ثم البدستحداثها و إشاء المباني يعني ، فإنإيجاد المبانيو 

التي تجري على المباني الموجودة  �ضافة و هي أعمال التمديد أو التوسيع  :تمديد البنا�ت الموجودة_2

ستعمال إحجم ستفادة من طرق و ل بغرض الز�دة أو التنويع في الإلى أجزاء موجودة من قبعمساحات 

   .1العقار المبني

و الجدران العادية أية الحيطان التغيير أو التعديل في البناء أي تقو هي أعمال التدعيم و  :تغيير البناء_3

، الأمر الذي من شأنه الز�دة في عمر إعادة بنائها أو إنجاز جدار صلب�ديمها و والضخمة المتصدعة و 

أكثر خرى و ألمساهمة في إعادة تخصيصه لوظيفة العقار المبني أو مردوديته من الناحية الاقتصادية أو ا

   .2نفعاً 

  :إقامة جدار للتدعيم و التسييج_4

القانون الحصول  ستلزمإمة وإزالة ما �ا من خلل و لذلك المقصود بتدعيم المباني هم تقوية المباني القائ  

  .على ترخيص قبل إجرائها لخطور�ا البالغة أو لحاجتها لرقابة إدارية و فنية خاصة من سلطات الضبط

  .3أما فيما يخص التسييج فهو إقامة جدار صلب يحيط �لفناء الخارجي للمبنى 

  

  .إجراءات رخصة البناء :الفرع الثاني

                                           

  .المتعلق �لتهيئة و التعمير 01/12/1990المؤرخ في 29_90،من القانون 52المادة .  1
عليلي حفصة ، قواعد التصفية التعميري في التشريع الجزائري وضما�ت إحترامها، مذكرة ليسانس، تخصص قانون  كريمة صوالحي ،.  2

  .57، ص 2011- 2010عقاري، جامعة المدية، كلية الحقوق، السنة الدراسية 
مذكرة ماجستير في العلوم القانونية ، تخصص قانون إداري وإدارة  لعويجي عبد الله ، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري ،  3

  . 91إلى  87، ص من  2012- 2011عامة ، جامعة الحاج لخضر ، �تنة ، لسنة الجامعية 
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الرقابة الفعالة على حركة البناء، فلا بد أن يرفق طلب بما أن رخصة البناء هي الوسيلة التي تكفل لنا   

رخصة البناء مجموعة من السندات و أن تحرر بمناسبتها عدد من البنا�ت كون مقدم  الحصول على

  .طلب الترخيص مسؤولا عن صحتها

 .إجراءات إعداد رخصة البناء:أولا

للحصول على رخصة البناء هو تقديم طلب الترخيص من المالك الأصلي أو الحائز أو أول إجراء   

إلى رئيس ا�لس الشعبي البلدي 1 الوكيل المستأجر المرخص له أو الهيئة أو المصلحة صاحبة التخصص

ثلاثة نسخ  �لنسبة للبنا�ت الخاصة �لسكنات الذي يقع في دائرة اختصاصه العقاري و يكون ذلك 

لبقية المشاريع التي تحتاج إلى رأي المصالح العمومية ،يسجل �ريخ ايداع فردية ،و ثمانية نسخ �لنسبة ال

 2الطلب بوصل يقدمه رئيس ا�لس الشعبي البلدي في نفس اليوم

: من المرسوم التنفيذي رقم  42أما �لنسبة للبيا�ت المتعلقة بعمل البناء فقد نصت عليها المادة 

  : يجب أن يقدم صاحب الطلب لدعم طلبه على الو�ئق التالية " و التي نصت على أنه  15/19

 90/25إما نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة على النحو المنصوص عليه في قانون 

نسخة من العقد الإداري الذي  75/58أو توكيلا طبقا لأحكام الأمر  1990/نوفمبر/18المؤرخ في 

لى تخصيص على قطعة الأرض أو البناية أما �لنسبة للبنا�ت المتعلقة بعمل بناء فقد نصت ينص ع

عن البنا�ت  15/19من المرسوم التنفيذي  43نصت المادة و ، 15/19من المرسوم  42ة عليها الماد

  :تتمثل فيما يليو التي لا بد أن تكون مع طلب، و  خيصالمتعلقة �لبناء موضوع التر 

اط ، مع بيان نقشبكة الخدمةيشمل الوجهة و  1/5000أو  1/2000للموقع على سلم تصميم 

   .ستدلال التي تمكن من تحديد الأرضالإ

بين حدود القطعة ومساحتها  1/5000أو 1/2000هيئة المحددة على سلم التمخطط كتابة البناءات و 

المقاطع التخطيطية للقطعة الأرضية مع لاقتضاء وكذا منحنيات المستوى و رسم الأنسجة عند اوتوجيهها و 

                                           

  .وتسليمهاالتعمير  عقود، المحدد لكيفيات تحضير 2015 يناير 25في  المؤرخ 19-15من المرسوم النتفيذي رقم  42نظر المادة أ  1
  .19-15من المرسوم النتفيذي رقم  45انظر المادة.  2
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البنا�ت الموجودة أو المبرمجة وكذا بيان نوع كل من رتفاع إوع الطوابق البنا�ت ا�اورة و ضرورة بيان ن

 .1القنوات المبرمجة على المساحات الأرضية شبكة الطرق و 

شبكة جر المياه  تملة علىالمشداخلية لمختلف مستو�ت البناية و للتوزيعات ال 1/80تصاميم معدة على 

�لنسبة لمشاريع تحويل الوجهات  ، أماوالواجهات التدفئةالصالحة للشرب وصرف الماه القذر والكهر�ء و 

و الأشغال الكبرى فلا بد من تبيين الأجزاء القديمة التي تم الحفاظ عليها أو هدمها أو الأجزاء المبرمجة أ

 .الأشغال العمومية الكبرىلنسبة لمشاريع تحويل الواجهات و وذلك �

رخصة التجزئة نجاز أشغال ذلك و منشآت إجال آف المقاييس التقديرية للأشغال و مذكرة تتضمن كش

 :�لنسبة إلى ما يلي

 .خرآن أرض مجزأة لغرض السكن أو لغرض البيا�ت المبرمجة على قطعة أرضية تدخل ضم

 :يا�ت التاليةتتضمن البفق �لرسوم البيانية الترشيدية و مذكرة تر 

نوع المواد المستعملة مع ستقبال كل محل وكذا طريقة بناء كل الهياكل والأسقف و إسائل العمل وطاقة و 

كذا ، والمياه الصالحة للشرب والتطهير و التهوية�ء والغاز والتدفئة و بيان مختصر لأجهزة التموين �لكهر 

التجاري أو و ستعمال الصناعي ت ذات الإللبنا��لنسبة اصة �لدفاع ومحاربة الحرائق و الوسائل الخ

  .ستقبال الجمهور فلا بد من تحديد مستوى الضجيج المنبعثالمؤسسات المخصصة لإ

نسجام مشروع البناء إعلى الو�ئق المتعلقة بمدى  15/19من المرسوم التنفيذي رقم  43نصت المادة   

  .مع قواعد حماية البيئة

  

  

  :تتضمن ما يليو  الصناعيةللمباني مذكرة �لنسبة 

                                           

  .19- 15من المرسوم رقم  43أنظر المادة .  1



 القیود القانونیة التي ترد على الملكیة العقاریة من أجل المصلحة العامة:                                        الأول الفصل 

 40

في المياه  المحيط الموجودةنوع المواد السائلة والصلبة والغازي وكيا�ا المحيط �لصحة العمومية والزراعة و 

 .التصفيةتراكيب المعالجة والتخزين و نبعا�ت الغازات و إالقذرة المصروفة و 

والتجاري والمؤسسات الخاصة الصناعي ستعمال المنبعث �لنسبة للبنا�ت ذات الإمستوى الضجيج 

 .ستقبال الجمهور�

رية مصنفة في المؤسسات الخطيرة وغير تجالإنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية و قرار الوالي المرخص 

  .1 .المزعجةالصحية و 

خول القانون الفصل في طلب رخصة البناء لكل من رئيس ا�لس الشعبي البلدي أو الوالي أو  و لقد

  .الوزير المكلف �لتعمير حسب أهمية الإنجاز المراد تشييده

 :ختصاص رئيس ا�لس الشعبي البلديإإذا كانت رخصة البناء من _ 

المتمم الحالات التي تصدر التعمير المعدل و علق �لتهيئة و المت 29- 90من القانون  65حددت المادة    

  :التي يمكن حصرها في حالتين هما ، و قبل رئيس ا�لس الشعبي البلدي�ا رخصة البناء من 

 أو قتطاعات�لنسبة لجميع الإصفته ممثلا للبلدية ب)P.O.S(غل الأراضيفي حالة وجود مخطط ش

  .الشعبي البلدي الوالي بنسخة من الرخصة يوافي رئيس ا�لسقطاع يغطيه المخطط و في  اتالبناء

الاطلاع على رأي بعد ، و بصفته ممثلا للدولة) P.O.S(في حالة عدم وجود مخطط شغال الأراضي 

عندما يكون تسليم رخصة البناء 19_15من المرسوم التفيدي 48، فحسب نص المادة الموافقة للوالي

ن يفصل أيجب  الطلب من طرف الشباك  الوحيد للبلدية،تتم دراسة رئيس ا�لس الشعبي البلدي  من 

  .�ريخ ايداع الطلب الشباك  الوحيد  في هذا الطلب في اجل الخمسة عشر يوما التي تلي

ن ستشارة كل مإورة يلزم المصلحة المكلفة بتحضير الملف ضر 19_15من المرسوم 47نص المادة و 

المصالح و  ستقبال الجمهوربنا�ت المخصصة لإدنية �لنسبة للمصالح الحماية الم، و المصالح المتعلقة �لتعمير

                                           

  . 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  43أنظر المادة  . 1
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كذا البناء موجودة في هاته المناطق و السياحة عندما تكون مشاريع صة �لأماكن والا�ر التاريخية و المخت

   .المصالح المكلفة �لفلاحة

 :إذا كانت رخصة البناء من اختصاص الوالي_ 

  :تسلم الرخصة من الوالي في الحالات التالية 29- 90من القانون  66نص المادة  حسب

 .البنا�ت و المنشآت المنجزة لحساب الدولة و الولاية_ 

 .ستراتيجيةع وتخزين الطاقة وكذا المواد الإتوزيالبنا�ت والمنشآت المنجزة لأجل انتاج و _ 

كذا البنا�ت الواقعة في الأراضي ، و الواقعة في المناطق السياحيةالبنا�ت ، و البنا�ت الواقعة في الساحل_ 

  .1من نفس القانون 48الفلاحية حسب مفهوم نص المادة 

 :ختصاص الوزير المكلف �لتعميرإا كانت رخصة البناء من إذ_ 

المصلحة الوطنية أو  المتمثلة في المشاريع ذاتو  29-90من القانون رقم  67لمادة تحدثت عنها ا  

  .الجهوية 

تحضير الملف يكون من طرف الشباك الوحيد للولاية حيث تحدد تشكيله وكيفيات سيره حسب و    

المستشارة عن طريق ممثليها في الشباك   ترسل نسخة الي المثالح19_15من المرسوم  59نص المادة

  .2الوحيد ويتم الفصل في الطلب في اجل خمسة عشر  يوما الموالية لتاريخ ايداع الطلب

 .تسليم رخصة البناء:�نيا

ع البناء تصدر هاته الجهة قرارا بعد �كد الجهة المختصة �صدار قرار رخصة البناء من مطابقة مشرو   

  .رخصة البناءدار� يقضي بمنح إ

فإنه لا بد على الجهة المختصة أن تبلغ القرار  19- 15: من المرسوم رقم 55حسب نص المادة و   

طرف  اشيرة على التصاميم المعمارية منالمتضمن التالمتضمن منح رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف 

                                           

  . 29-90من القانون رقم  48و66: أنظر المواد  . 1
  .19_15من المرسوم رقم 49المادةأنظر  . 2
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تحفظ نسخة ، ف الجمهور ��لس الشعبي البلدي، و توضع نسخة من القرار تحت تصر الجهة المختصة

ما تحتفظ المصلحة ديرية المكلفة �لعمران علي مستوي الولايةكمؤشر عليها مرفقة �لقرار في ارشيف الم

�لنسبة للنسخة الملحقة بمقر ا�لس ، و 1من القرارالاخيرة المؤشر عليها نحت رخصة البناء بنسخة التي م

 إلىذلك و  الو�ئق البيانية بملف الطلب على �لإطلاعالشعبي البلدي فهي ترخص لكل شخص معني 

  . 2 شهر1سنة و 1جل أنقضاء إغاية 

يجب عليه أن يعلم رئيس ا�لس الشعبي  عند شروع المستفيد من القرار المرخص له �لبناء في أعمال ،و   

الهدف من هذا ، و ص إقليميا بتاريخ فتح الورشة، ويكون ذلك مقابل وصل يسلمه لهالبلدي المخت

، فمن لم ينفذ نفيذه للمرحلة الأولى من الترخيصالإجراء التأكد من حسن نية صاحب المشروع في ت

  .أمره مبكرا يكتشفولى من الترخيص يكون غير جادا و المرحلة الأ

 نتهاء الأشغالوضع المدة الكاملة لعمل الورشة والتاريخ المتوقع لإالمستفيد لافتة مرئية من الخارج ت عيض  

نتهاء من المشروع لا المؤسسات المكلفة �لإنجاز، وبعد الإسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات، و إو 

 نتهاء من البناء لتسلم له رخصةا�لس الشعبي البلدي المعني �لإبد على صاحب المشروع أن يشعر 

  .3 ةقمطاب

ويرفق  اً بن يكون قرار الرفض مسبأوهنا يشترط ، وهناك حالة أخرى وهي رفض تسليم رخصة البناء  

،يمكن لصاحب الطلب المرفوض التقدم  �لطعن 4لى صاحب الطلبإ القرار بنسخ من ملف طلب 

و الرفض المبرر الة تكون مدة اجل تسليم الرخصة أمقابل وصل ايداع الطعن وفي هذه الحلدي الولاية 

يطعن في  له أنو  ،يمكن لصاحب الطلب تقدم بطعن �ني لدي الوزارة الكلفة �لعمران. خمسة عشر يوما

                                           

  .19-15رقم  المرسوممن  55انظر المادة .1
  .المرسوم نفس من 56انظر المادة  .2
  .المرسومنفس من  60انظر المادة  .3
  .المرسوم نفس من 50انظر المادة  .4
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مشروعية الأسباب التي يكون له أن يطلع على مدى جدية و  هذا الرفض امام القاضي الإداري الذي أن

  .1الأسباب التي تعود لعدم احترام شكلية معينة من طرف الطالب للرخصةتشير إليها الإدارة في رفضها و 

  :أسباب رفض تسليم رخصة البناء هو منو 

 .ستعمالهإو أوع البناء حجمه نلعمومي من جراء الأمن االمس �لسلامة و _ 

الزلازل  ،نزلاقهاإنخفاض التربة و إالفيضان ،الانجراف، (طار الطبيعية الأرضية المعدة للبناء معرضة للأخ_ 

.......(. 

 .موقع البناء المراد تشيده معرض للضجيج_ 

 .كذا حجمهموقع البناء ومآله و _ 

تصال قطعة الأرض المراد تشييد فوقها مشروع عمارة أو مجموعة عمارات �لطرق العمومية أو إعدم _ 

 .الخاصة

 .إذا كان على البناء المراد تشييده يفوق معدل علو البنا�ت ا�اورة_ 

ن الضما�ت الممنوحة عليها أوجودة على موقع البناء أكيدة و إذا كانت أهمية المساحات الخضراء الم_ 

 .غير كافية

همية لبناء ذي الأربما حتى شل قطاع اسباب المذكورة من شأ�ا تجميد و أن الصرامة في تطبيق الأو   

خصة البناء على الذي جعل المشروع هنا يخفف من تلك الصرامة ��حة للإدارة تسليم ر الاقتصادية ، و 

  : مثالها مثلا أن تضمنها شروط وتحفظات و 

 .حترام شروط الأماكن المتعارف عليهاإصة للبنا�ت المراد تشييدها ضمن نجاز �يئات خاإ_ 

 .حتياجات ساكني العمارات المزمع بناؤهافي يستجيب لإاستعمال تجاري أو حر  بناء محلات ذات_ 

 .تكوين جمعية تتكفل بصيانة المنشآت للهيئات ذات المصلحة المشتركة_ 

                                           

  .19-15رقم  المرسوممن  62انظر المادة  .1
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 سيما إذا كانت قليلة التجهيز الحد من التعمير المشروع الذي يتماشى مع المساحات الطبيعية ا�اورة لا

  .1التي قد يشكل عليها خطورةو 

  

  

  

  

  

  

                                           

  .19-15رقم  المرسوممن  54و53انظر المادة  .1
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  :الفصل الثاني

  .القيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة

  عتداء عليه دستور�ً ي الملكية العقارية مبدأ أساسي ويسهر على حمايته من الإالمشرع الجزائر  يعتبر   

صلحة الفردية على الم نه في حالة تعارض المصالح الخاصة فيما بينهم فإنه يفرض قيوداً أ، غير قانونياً و 

الموازنة هذا كله في إطار حماية المصالح الفردية في ا�تمع و و  ،دعت الضرورةخر كلما آصلحة فرد لحماية م

ذلك من هم القيود و أوعلى هذا الأساس سنتطرق إلى  ،عتداءإن يكون هناك أبين هذه المصالح دون 

وار غير المألوفة لأول مضار الجعالجنا في المبحث ا :صل الثاني سابق الذكر إلى مبحثينتقسيم الف لخلا

  .في المبحث الثاني عالجنا القيود التي ترد على الجوار بوجه خاصو  ،وكيفية التعويض عنه
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  : المبحث الأول

  غير المألوف  الجوار قيود مضار

ــــــير لقد قسمــنا هذا المبحث إلى مطلبين، تناولنـــــا �لمطلب الأول مفهوم مضــــــــار الجوار غـــ   

المألوف، و�لمطلب الثاني تقدير الضرر غير المألوف وكيفية التعويض عنه، وتفصيل كل مطلب يكون 

  .من خلال فروع

  :الأول المطلب

  مضار الجوار غير المألوف مفهوم

  هالغاية من، حق الملكية العقارية الخاصة ىقيد من القيود التي ترد عل المألوفةالجوار غير  مضاريعتبر    

  . ستعمال المالك  لحقهإلجيران من الضرر الذي يلحقهم من حماية ا

   .عريف مضار الجوار غير المألوفت :الأولالفرع 

به التشريعات الجاري �ا ستعمال حقه ما تقتضي إن يراعي في أوجب المشرع الجزائري على المالك ي  

  :الأحكام التالية مراعاةعليه و  ،المصلحة الخاصةو أالعمل والمتعلقة �لمصلحة العامة 

ار ليس للجار أن يرجع إلى جاره في مضو  ،ستعمال حقه إلى حد ضرر بملك الجارإلا يتعسف في  "

القاضي أن  علىو  ،لمضار إذا تجاوزت الحد المألوفن يطلب إزالة هاته اأالجوار المألوف غير أنه يجوز 

  ."1سبة للأخرين والغرض الذي خصصت لهها �لننل مموقع كيراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات و 

 ستعمالاً إط أن لا يستعمل تر التصرف في الأشياء يشن حق التمتع و فإ ،من خلال تعريف حق الملكيةو   

  .2الأنظمةتحرمه القوانين و 

  

  

                                           

  .58_75الامر، 691و 690ظر المادة نأ .1
  .237، ص2007همام محمد محمود زهران، الحقوق العينية الأصلية، دار الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،  .2
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   .الشروط الواجب توفرها في حالة مضار الجوار غير المألوف: الفرع الثاني

ثنان إمران أدنية في الجوار المسؤولية الملقيام يشترط أنه ق م ج  من 691من خلال نص المادة يتضح    

  .الثاني في الضرر البليغ الذي يلحق �لجارو  ،ول يتمثل في تعسف المالكالأ

 ن أمن ق م ج نجد  691نص المادة  لىإ�لرجوع : ستعمال حقهإتعسف المالك في  -1

المشرع بجاره وقد فضل يضر حد  لىإكه ستعمال ملإائري يلزم الجار بعدم التعسف في الجز  المشرع

 ضرار �لغير،الإحد  لىإ الملكيةستعمال حق إساءة إمنه عن  تعبيراً "التعسف"ستعمال لفظ إالجزائري 

ن لا أالمالك  ىيجب عل":ىالمدني عل همن قانون 807للمشرع المصري الذي نص في المادة  وذلك خلافاً 

عن تطابق نظرية  المألوفةالمصري يستبعد مضار الجوار غير ن المشرع لأذلك و  ".ستعمال حقهإيغلو في 

 .1التعسف

 في هذه الحالة يتحقق �لعمل الضار التعسفن أمن ق م ج نلاحظ  691نص المادة  لىإ�لنظر   

ن يترتب عليه ضرر غير أذا وقع تعسف المالك دون إنه أ، كما يفهم من النص مألوفغير  لجار ضرراً �

  .و التعويض عنهاأضرار الأ لإزالةالمالك  ىن للجار حق الرجوع علار لم يكللج مألوف

 مألوفغير  ن يلحق بجاره ضرراً أستعمال حقه دون إهذا المنطق يجيز للمالك التعسف في فإن وبذلك   

ضررا غير مألوف لجاره فهو غير لم يسبب و ستعمال ملكيته إفي  المالكذا تعسف إ ى،خر أو بعبارة أ

  .ستعمال الحق وينفي وجودهاإمع نظرية التعسف في  يتنافى ن هذا المعنى أغيرن فعله،مسؤول ع

  .مشروع للملكية ستعمالٍ إلوف هو نتيجة أن الضرر غير المأوبذلك يمكن القول 

  

  

  

                                           

 ثةالطبعةالثال، لبنان ،بيروت المنشورات الحلبي الحقوقية، دار ،08الجزء  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ،عبد الرزاق السنهوري.1

  .694ص ،1998
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 فاحشاً  ار ضرراً ــــــــــرر الذي يصيب الجــــــون الضـــــــــــن يكأيجب  :الضرر الذي يصيب الجار - 2

 رراً ـــــار ضــــن يصيب الجأبل لابد  ،ستعمال حقهإك في ن يتعسف المالأفلا يكفي  ،ةتوجب به المسؤولي

 .1لوفأغير م

نتفاع الإو حق أ سبب قانوني لحق الملكية، لىإنتفاعه �لعقار إن يستند الجار المتضرر في أكما ينبغي   

ازة ـــــروط الحيــــه شـــوفر لديــتن تأبدون  غتصب عيناً إ ذلك فمن ىية وعلــــو حيازة قانونأ يجار،الإو حق أ

  .2يألوفة حسب هذا الر أضرار غير مصابته �إن يدعي أفليس له 

ستعمال الحق وذلك لكي لا تقوم إالتعسف في  ىقام فكرة الضرر الفاحش علأالمشرع الجزائري قد و   

ستعمال إعسف في ن التأمكرر  124 المادة عتبر في نصإحيث  ،ساس الموضوعيالأ ىالمسؤولية عل

  .يصيب الجار ن يكون الضرر بليغاً أشترط إالحق هو خطأ تقصيري و�لتالي 

فهو يتكيف مع الظروف المختلفة ويواجه  ،ليس بقاعدةمعيار الضرر الفاحش معيار مرن و  وبذلك يعتبر

  .3الشخص المعتاد لأنه موضوعيته، لىإوهذا راجع  ،يستجيب لمقتضيات كل منهاالحاجات و 

  .عما يشا�ه المألوفةتمييز مضار الجوار غير : الثالث الفرع

ستعمال هذا إكعدم تجاوز   ،ستعماله لحقه يخضع للقيود التي تفرضها عليه القواعد العامةإك في إن المال   

اللوائح مخالفة المالك للقوانين و  ما يلي كل منلهذا سوف نتناول فيو  ،ستعمالهإالحق وعدم الخطأ في 

  .لك للخطأرتكاب الماإو 

  

  

                                           

 لقانونيا الكتاب رنة،ادراسة مق القانون الوضعي،سلامية و عن المضار الجوار في الشريعة الإ حدود المسؤولية زكي زكي حسين زيدلن، .1

  .119ص ،2009
  .84، ص2009زائر، عواطف زرارة، إلترامات الجوار في المدني، الحقوق العينية، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، الج.2
3
  .687ص سابق،مرجع  ،عبد الرزاق السنهوري.  
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  .مخالفة المالك للقوانين واللوائح:ولاّ أ

يجب أن يعمل في  �هإستعماله إن المالك في أو  مطلقاً  �ا ليست حقاً أمن خصائص حق الملكية   

فرضته عليه هذه القوانين واللوائح   لتزامإخل �ي أح التي تقيد حق الملكية فإذا هو اللوائحدود القوانين و 

  .1سؤولية التقصيريةالميستوجب  ألتزام خطالإ كان الإخلال �ذا

ن يحصل على رخصة في إدارته ودون أدون  ،�لصحة للراحة أو مضراً  مقلقاً  محلاً  دار المالك مثلاً أفإذا 

  نه، فإذا ترتب عرتكب خطأإد وجبتها اللوائح في هذا الشأن فإنه يكون قأشتراطات التي أن يراعي الإ

  .2د العامة في المسؤولية التقصيريةن يعوض هذا الضرر وفقا للقواعأ ق جيرانه كان عليهضرر يلح

  .رتكاب المالك للخطأإ: �نياً 

تعماله سإومع ذلك قد يرتكب خطأ تقصير� في  ،للقوانين واللوائح إذا وجدت قد يكون المالك مخالفاً    

بجاره  ارضر إنحراف ا الإالاستعمال عن سلوك الشخص المعتاد، فإذا نتج عن هذينحرف في هذا لملكه و 

  . مسؤولية تقصيرية في حدود القواعد العامةفإنه يكون مسؤولاً 

كه الحريق فقد تكون حرفته التي يمارسها في المكان الذي يمل رن يهمل في تجنيب جاره خطأومثل ذلك   

لك أيضا مثل ذار يكون سببا في إحداث حريق عنده، و شعال النار فينبعث منها شررا إلى الجإتقتضي 

نه ليس في أ يحدث هذا الضجيج كما كان في وسعه ألاّ لك ضجيجا في الدار التي يملكها و أن يحدث الما

ي هادئ بح الواقعي يسكنه ذلضجيج ، أو كان يستعمل المكان الحاجة إليه فيقلق راحة جاره �ذا ا

عن  ن مسؤولايكو رف بذلك عن سلوك الشخص المعتاد و فينح ،الحفلات الصاخبةللرقص و  مكا�ً 

في أي تصرف للمالك ينحرف فيه عن سلوك الشخص  ذاته الالحو  ،�ذا الصخب إقلاق راحة جيرانه

 وفقوذلك طبعا  ،مهما كان ضئيلاالمعتاد فيصيب جاره �لضرر فيكون مسؤولا عن تعويض هذا الضرر 

  .القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية

  

                                           

1 
  .695ص  ،، مرجع سابقلرزاق السنهوريعبد ا.  

  .78، ص سنة نشرجاد يوسف خليل، مضار الجوار غير المألوفة، دار العدالة للنشر، بيروت، لبنان، بدون  . 2
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   .ستعمال حقهالتعسف في إ :الرابعالفرع 

المتعلقة  ،به التشريعات الجاري �ا العملستعمال حقه ما تقضي إيجب على المالك أن يراعي في    

 عليه أيضا مراعات الأحكام في ذلك  كما يجب على المالك ألاّ صلحة العامة أو المصلحة الخاصة و �لم

  .1تعمال حقه إلى حد يضر بملك الجارسإيتعسف في 

فهو يستعمل حقه في هذه الحدود ولا يخرج عنها  م الحدود الموضوعية لحقهن المالك يلتز أوهنا نجد   

قصد : صور تتمثل في) 03(ثلاثة  للتعسفمما يستوجب مسؤوليته و  ،ستعمالولكنه تعسف في هذا الإ

لح التي يرمي المالك إلى ، عدم مشروعية  المصاا كبيراحان الضرر على المصلحة رجح، رجلغيرالإضرار �

  :هو ما سنتطرق إليه فيما يلي ،2تحقيقها

  .الإضرار �لغير دقص :أولاً 

إحداث ضرر للجار  دافعهتعمل حق الملكية كان هي أكثر الصور وضوحا فلو أن المالك وهو يسو     

هذا النحو تعسفا يستوجب ستعماله لحق الملكية على إكان   ،ب منفعة من ذلكدون أن يصي

  .  3مسؤوليته

يؤخذ قرينة على قصد  أرضه بقصد حجب النور عن جاره و في االك أشجار مثال ذلك أن يغرس الم  

ختاره مع علمه إستعمال حقه على النحو الذي إيكون له نفع ظاهر من  المالك الإضرار بجاره ألاّ 

يمنع حائطا في حدود ملكه يستر النور و �لضرر الذي يلحق الجار كما يعتبر متعسفا المالك الذي أقام 

  .ه دون نفع ظاهر لهالهواء عن جار 

  .كبيراً    رجحان الضرر على المصلحة رجحا�ً  :�نياً 

ن المالك أفيها على وجه قاطع  ،ال حق ملكيتهستعمإالثانية من صور تعسف المالك في  هذه الصورةو    

ب قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناس أ�ايثبت المصالح التي ترمي لتحقيقها  ،غير أنقد قصد الإضرار �لجار

                                           

  .58_75من الامر 691 و 690انظر المادة  . 1
  . 63ليل ، مرجع سابق ، صجاد يوسف خ.  2

  . 65-64، ص نفس المرجع . 3



 لقیود القانونیة المقررة للمصلحة الخاصةا                                    :                                            الفصل الثاني

 52

عابث مستهتر لا يبالي بما يصيب  ماً حتومن يفعل ذلك فهو  ،البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها

على نية خفية تضم الإضرار �لغير تحت  إما منطوٍ و  ،الناس من ضرر لقاء منفعة ضئيلة يصيبها لنفسه

الحالتين يكون قد ير جدية أو مصلحة محدودة الأهمية، يتظاهر أنه يسعى لها وفي ستار من مصلحة غ

م ديستوجب مسؤوليته فالمالك الذي يه أرتكب خطإو  ،ن السلوك المألوف للشخص العادينحرف عإ

 مصلحة محدودة لكن إذا كان الهدم دون عذر قوي أي لا يحقق إلاّ حائطا إنما يستعمل حق ملكيته، و 

يستوجب مسؤولية  ،لكيةستعمال حق المإك في هدم الحائط تعتبر تعسفا في الأهمية فإن مصلحة المال

  .1المالك

    .عدم مشروعية المصالح التي يرمي المالك إلى تحقيقها: لثا�

ر �لجار كما في ستعمال حق الملكية لا يقصد المالك الإضراإلصورة الثالثة من صور التعسف في ذه ا�   

بل إن  ،لصورة الثانيةكبيرا مصلحة المالك كما في ا   ليس للجار مصلحة ترجح رجحا�الصورة الأولى و 

المالك في هذه الصورة تحقيق مصلحة غير مشروعة فيكون  قصدستعمال حق الملكية يإالمالك في 

  .2لجار الذي أضر به على هذا الوجهتتحقق مسؤوليته قبل استعمال حق ملكيته و إمتعسفا في 

ض على شركة طيران عمدة مدببة في حدود ملكه حتى يفر أو أمثال ذلك الذي يضع أسلاكا شائكة   

ستعمال حق ملكيته إرضه بثمن مرتفع فيكون متعسفا في �بط طائرا�ا في حدود مجاورة أن تشتري منه أ

  .يلزم �زالة الأسلاك الشائكة أو الأعمدة المدببةو 

ة أن يبيع المستأجر قتضت الضرور إو  ،ليه مصنعاً عر عقاره لمن أقام عقار أجّ ومثال ذلك أيضا مالك   

ضى قد قو  ،وراء كسب غير مشروع يجنيه من المستأجر لضرر بل سعياً  ذلك لا توقياً لمصنع و هذا ا

لحق المؤجر من ذلك ضرر محقق لم يم ضما� كافيا و الإيجار للمشتري إذا قدّ  القانون في هذه الحالة �بقاء

  .من الباطن متناعه عن الترخيص في الإيجارإستعماله لحق ملكيته و إوذلك جزاءا لتعسف المالك في 
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  .1من داره ملتقى للمشتبه في سلوكهم أو منزلا للدعارة أو مأوى للصوص عقدالمالك الذي يآخر، مثل 

  :عن الصورتين السابقتينوجوب تمييز حالة مضار الجوار غير المألوف 

 ، لم يرتكب أيستعمالن المالك قد أضر بجاره وهو يستعمل حق ملكيته ولكنه في هذا الإألنفرض    

نون لم يفرض القاعن السلوك المألوف للشخص المعتاد، و لم ينحرف واللوائح و  القوانينخطأ فلم يخالف 

    ستعمال حق الملكية كما إهي الخطأ في و بتعد� عن الصورة الأولى إخطأ في جانبه وبذلك نكون قد 

الإضرار  اً صدافلا هو ق ،ستعمال حقهإ، لم يتعسف في 2ن المالك وهو يستعمل حق ملكيتهأيثبت 

ستعمال حق إترجح رجحا� كبيرا على مصلحته ولم يهدف المالك في  �لجار ولا كان للجار مصلحة

هي التعسف في و بتعدا أيضا عن الصورة الثانية إلكيته إلى تحقيق غرض غير مشروع وبذلك قد م

ضرار الإالمالك د صإما ق ،ستعمال هذا الحق يكون هناكحالة إفي فستعمال حق الملكية والتعسف إ

لذلك المالك تحقيق مصلحة غير مشروعة و جحا� كبيرا ، أو قصد ر ان مصلحة الجار ح�لجار أو رج

  .يعوض المالك هنا أيضا عن الضرر مهما كان ضئيلا

لا يكون أي خطأ في جانب هي الحالة التي نحن بصددها فحالة مضار الجوار غير المألوف و  ما فيأ  

فهو لم ينحرف عن السلوك المألوف للشخص  ،ستعمال حق ملكيتهإلك متعسفا في المالك ولا يكون الما

لا يعوض المالك جاره  ،ذلكستعمالها، بل كل إفا في لا تعسلا خروجا  عن صدور حق الملكية و  المعتاد

الذي لا  لا يعوض عن الضرر المألوف أي الضررغير مألوف أي ضررا فاحشا و  ضرراً  ذا كانإ لاّ إالضرر 

  .3ن تجنبه بين الجيرانيمك
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  :المطلب الثاني 

  .كيفية التعويض عنهتقدير الضرر غير المألوف و  

قانون ستعمال ملكه لا يلزم فقط بمراعات القيود التي نص عليها الإالك في ن المأذهب القضاء إلى    

لجار فاحشة وغير بطريقة ينتج عنها أضرار زائدة وغير مألوفة � ستعمال ملكهإبل هو يلتزم أيضا بعدم 

 هذاو  ؟يمكن تقدير الضرر غير المألوف وكيف يكون التعويض عنه لذلك فالإشكال هنا كيفو ، 1عادية

  .ما سنتطرق إليه من خلال فرعين

  .تقدير الضرر غير المألوف: الفرع الأول

لك لذ ،المألوف جاء في القانون المدني الجزائري أنه للجار أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد  

، فيما يلي �ا مضار جوار غير مألوفأ�ا تجاوزت الحد المألوف أو متى يمكن أن نقول عن المضار �

  .الأضرار اللاحقةغير المألوف والترخيص الإداري و على معايير تقدير الضرر سنقف 

ي في تقدير الضرر أوجب المشرع الجزائري على القاضي أن يراع:معايير تقدير الضرر غير المألوف:أولا

  .2له الغرض الذي خصصتالمألوف العرف وطبيعة العقار وموقع كل منها �لنسبة للأخرين و  غير

ن يتحمل بعضهم البعض أ ،يران وما جرت عليه العادة بينهمر عليه الجقستإوهو ما  :العرف -1

لا سيما و في المساء أالمالك من مسكنه �كرا  جو خر نتيجة ضوضاء ضجيج و ج من تنمثلا ما ي

 .ستخدام سيارتهإ

الضرر غير المألوف تتم وفقا للحي الذي وجد إن التفرقة بين الضرر المألوف و  :طبيعة العقارات -2

ي ستعمال أرض فضاء لا تعتبر ضررا غير مألوف إذا كانت أراضإه العقار ، فالضجة التي تحدث عن ب

سكني لا يعتبر كذلك في حي حي ما يعد ضررا غير مألوف في فضاء بخلاف وجود مباني سكنية و 

  .صناعي
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 .موقع كل عقار �لنسبة للأخر - 3

فما يكون ضررا مألوف �لنسبة  ،غير العقار الذي خصص ليكون مصنعاقار المخصص للسكن الع   

  .إلى الثاني لا يكون مألوفا �لنسبة إلى الأول

ا يصيب هذا ، فميار موضوعي وهو حالة الشخص العاديضرر غير المألوف بمعينظر إلى تحديد ال  

ة مرضية لشخصية للجار في تحديد الضرر غير المألوف كحالالا أثر للظروف و  الشخص يسأل عنه الجار

  .1أو حاجة مهمة إلى الهدوء

 .الغرض الذي خصص له العقار - 4

ذه ن هأغراض تجارية ذلك للسكن هو غير العقار الذي خصص لأ العقار الذي خصص  

ما ، أسواقللأ لوفا �لنسبةألوف �لنسبة للسكن يعتبر مأقتضي دوام الحركة فما يكون غير مغراض  تالأ

نه يشكل عتباره �إمر عندئذ الأ ىقتضإمحل مقلق للراحة وسط حي سكني  أنشألو  مثلا ممارسة التجارة

  .2لوفأضرر غير م

   .الأضرار اللاحقةالترخيص الإداري و : �نيا

الإضرار �لجار مرخصا به من الجهة  يؤدي إلىستعمال الذي يقوم به المالك ا ما يكون الإإن كثير    

و المضرة �لصحة أو الخطيرة التي أ�لنسبة للمحال المقلقة للراحة  الإدارية المختصة كما هو الحال

على ، فهل لهذا الترخيص أثر ترخيص إداري لإنشائها أو تشغيلهايستوجب القانون الحصول على 

  مسؤولية المالك ؟

، أما مصلحة الجيران تدبير وقائي هدفه حماية المصلحة العامة إلاداري ما هو �عتبار أن الترخيص الإ  

الترخيص  ياقسمع  مألوفن يكون إذ لا يمنع الضرر من أ ،من تلقاء نفسه مراعا�االمالك  فعلى

دارية أو الخطر على رخصة إلمضر �لصحة ا أوالك المحل المقلق للراحة م داري للمالك فقد يحصلالإ

 مألوفن يعتبر الجار الضرر الذي يصبه من الجوار ضررا غير محله لكن هذه الرخصة تمنعه من أ دارةلإ
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التقديرية في الجزاء المناسب إزالة  القاضية كما لا أثر لهذا الترخيص على سلط،  1لب �لتعويض عنهاويط

المألوف لأن الترخيص الإداري لا شأن له بحقوق الغير و إنما هدفه  المضار أو التعويض عن المضار غير

  .التحقق من توافر الشروط المتطلبة قانو�

ا هو يقضي نمإن حكم القاضي �لإزالة لا شأن له �لقرار الإداري الصادر �لترخيص و أكما   

في مجال منفصل تماما لصدد اذا �ختصاصه إفالقاضي يباشر  ،بتعويض الجار عن الضرر الذي أصابه

  .عن مجال القرار الإداري

فلم يكن يلحق الضرر  ،له جاروليس ن المالك كان يدير مصنع أأما في الأضرار اللاحقة نفرض   

لحق الجار من ستجد على المالك و إالجار فبنى داره بجوار المصنع ف ، ثم جاءمألوفغير  راضر  ،�حد

هو الذي ن يتضرر من مجاورة المصنع و أل لهذا الجار المستجد  مألوف فهغير جراء إدارة المصنع ضرراً 

  سعى �اورته ؟

ستحداث بعد ذلك بجواره إوجد في الناحية المتناسبة له تم قد المحل المقلق للراحة هو القديم و إذا كان   

ذي البناء للسكنى الهادئة فليس لصاحب هذا البناء أن يتضرر من مجاورة المحل المقلق للراحة بل هو 

حدث غيره بجواره أد دار يتصرف فيها تصرفا مشروعا فنه إن كان لأحأيلزمه دفع الضرر عن نفسه على 

ولو كانت مطلة على مقر نسائي بل هو  ،لقديمةابناءا مجددا فليس للمحدث أن يتضرر بشبابيك الدار 

2الذي يلزمه دفع الضرر عن نفسه
.  

   .التعويض :الفرع الثاني

 أن تقتصر�مر �زالة الضرر غير المألوف و للمحكمة أن تعويض الجار تعويضا نقد� و اضي بيحكم الق   

سوف نتناول فيما يلي التعويض النقدي و بعده  ،ما يبرر ذلك رأتالحكم بتعويض نقدي إذا  على

  .التعويض العيني
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   .التعويض النقدي: أولا

ستعمال إر غير المألوف الذي لحقه من الضر يحكم القاضي بتعويض الجار تعويضا نقد� كاملا عن    

عن الكسب ض الجار عن الخسارة التي لحقته و ذلك طبقا للقواعد العامة فيعو و  ،المالك لحق ملكيته

  .الذي فاته

ن يحكم بتعويض نقدي عن كل وحدة من الزمن يدوم أللقاضي  زقد يدوم الضرر زمنا معينا فيجو   

  .1ثر من ذلكأكو ألضرر عن كل يوم أو أسبوع أو شهر فيها ا

يذ أي بين تنف يخيرو  ،)إزالة الضرر(أيضا للقاضي أن يحكم بتعويض نقدي أو بتعويض عيني  نويكو   

ستحق صاحب إإذا " على ما يلي الجزائريمن القانون المدني  701المادة  تنص، من الجزاءين يختاره

بلغ مالي يسدد دفعة واحدة أو على العقار المرتفق به تعويضا فإنه يمكن أن يحتوي ذلك التعويض على م

  .2"ستعمال المقرإأقساط متساوية تتناسب مع الضرر الناتج عن 

  .التعويض العيني: �نيا

لمالك إقامة افإذا كان الضرر �جما مثلا عن  ،إذا كان التعويض العيني ممكنا جاز للقاضي أن يحكم به   

لحكم �تخاذ تدابير معينة أو القيام �عمال معينة يجوز كذلك او  ،للحائط، جاز الحكم �دم هذا الحائط

لماضي ا، مع الحكم بتعويض نقدي عن الضرر الذي حدث في شأ�ا أن تمنع الضرر في المستقبلمن 

المال إذا كانت له مصلحة بدية ":من ق م ج الفقرة الأولىمن  709لمادة وهذا حسب ما نصت عليه ا

ن يتحمل وحده نفقة أرط أن لا يلحق بشريكه الضرر، وعليه يه بشفي تعلية الحائط المشترك أن يعل

  ."التعلية دون أن يفقد شيئا من مكانته
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ن يلجأ إلى الغرامة أزالة الضرر غير المألوف جاز له �لقاضي أن يحكم �لتعويض العيني وإذا رأى او   

ن الزمن لا يقوم فيها فيقضي بغرامة مالية على المالك عن كل يوم أو عن كل وحدة أخرى م ،تهديديةال

  .�1زالة الضرر أو القيام �لأعمال المحددة في الحكم

  .�لتعويض عن الضرر غير المألوف لتزامالاساس القانوني الذي يقوم عليه الأ :الفرع الثالث

من القانون  691قد نصت المادة و نقد� و أيا كان عين   مثل في التعويض سواءاً تأما جزاء الغلو في  

ن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة غير أنه يجوز أن يطلب إزالة أوليس للجار  " :الجزائريالمدني 

  ...."هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف 

بر تنفيذا عينيا هو ما يعتلى منع هذه المضار في المستقبل و إزالة المضار تعبير عام قد يصدق عو   

  .ضرور على ما لحقه من ضررتعويض الجار الم ىللمالك، ويصدق عل

را بحسب ما يراه القاضي صو ي التنفيذ العيني يمكن أن تتخذ أ ،إزالة المضار في المستقبلكما أن    

هناك من يرى �ن القاضي لا يحكم �لتنفيذ العيني فقد يحكم �زالة مصدر الضرر �ائيا و  ،ملائما

  .صنع أو هدم الحائطكغلق الم2وخصوصا الإزالة حيث يكون ذلك مرهقا للمالك

زالة الضرر غير المألوف جاز له أن يلجأ إلى الغرامة إقاضي �ن يحكم �لتعويض العيني و ذا رأى الإو   

�خر فيه عن إزالة أو القيام �لأعمال المتعددة في يحكم �ا على المالك عن كل يوم ، فهديديةالت

  .3الحكم

أن الضرر ن الإزالة قد تثقل كاهل المالك و له � تبين إذا ،قد يكتفي القاضي �لتعويض النقدي فقطو   

فيعوض الجار يكون التعويض النقدي طبقا للقواعد العامة و  ، يحدث في المستقبللمحدث في الماضي و 

يكن  إذا لم"الذي ينص  من ق م ج 182ما فاته من كسب وفقا للمادة عما لحقه من خسارة و 

لتعويض ما لحق الدائن من يشمل ان، فالقاضي هو الذي يقدره و لقانو ا، أو في التعويض مقدرا في العقد
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ستعجالية يطالب فيها بوقف الأعمال إ ن يرفع دعوىأوما على الجار إلا  ،"خسارة وما فاته من كسب

  .1الضارة
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  : المبحث الثاني

  .القيود التي ترد على الجوار بوجه خاص

في ول للقيود الواردة على المياه و ث ثلاث مطالب تطرقنا في المطلب الألقد تناولنا في هذا المبح   

ا عن القيود الواردة نالمطلب الثاني القيود التي ترد على التلاصق في الجوار أما في المطلب الثالث فتكلم

  .في حق المرور

   :المطلب الأول

  .القيود الواردة على المياه

أن جميع الموارد المائية ملك للجماعة الوطنية فإن المشرع و  كان الأصل أن الأرض لمن يخدمهاإذا    

حقوق  ثلاثةن للشخص أوفي هذا الصدد نجد ، 1ق م ج 692الجزائري قد أورد عليها قيودا في المادة 

  ).الصرف(حق الشرب، حق ا�رى وحق المسيل  :اه تطرقنا لها في فروع ثلاثة وهيفيما يتعلق �لمي

  .حق الشرب: الفرع الأول

من القانون المدني الجزائري  675/2نجد أن المادة القانون المدني  �لرجوع إلى أحكام حق الشرب  

  ".عمقاا و الحد  المفيد  في التمتع �ا علو  وتشمل ملكية  الأرض  ما فوقها وما تحتها إلى "نصت على

ها وما فوقها في حدود رض في �طنيملك ما تحتوي عليه الأ ن المالكيتضح لنا أ ومن خلال نص المادة

ه جميع السلطات بما فيها سلطة القانون خول لو  رضه،ذلك يعني أنه يملك المياه النابعة من أ القانون،

ودا على مالكي المياه تجاه جيرا�م قر المشرع الجزائري قيلكن كإستثناء عن ذلك أ ،كأصلنتفاع هذا  الإ

  .اصةنتفاع �ذه الموارد المائية المملوكة ملكية خللإ

فحق  يضاح بعض المصطلحات المتداخلة في المعني،ج في هذا الموضوع لابد علينا من إوقبل الولو   

شين نعني به الشفة وهو ما يخص ما الشرب كحق بضم الأ الشرب بكسر الشين المقصود به السقي،

 .1 الحيواننسان و الإ

                                           

  .75/58من الأمر رقم  692نظر المادة أ . 1
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مصلحة  على راجحةمصلحة هذا النحو هو تغليب  على) السقي(إن إعطــاء الجـار حق الشرب  

ما الملاك أ ،شفةالبما أن المياه المملوكة ملكية خاصة أثبتت لصاحبها حقان هما السقي و  .2 مرجوحة

ة فقط دون السقي لأن هذا الأخير معلق على رضا المالك، والسقي لا ا�اورين فيثبت لهم حق الشف

  .4رضرى الماء مخصص لري الأوهي عبارة عن مج ،3رض المالكيكون إلاّ بسقاة معدة لسقي أ

ون مالكا لها وكان له الخاصة يك �موالهتقضي القاعدة أن الشخص إذا أنشأ مسقاة على أرضه و  

لحاجته وبقي له فائض  ائهتفسإفي حالة  ،كن القانون وضع له قيود في ذلغير أ نتفاع �ا،وحده حق الإ

نجاز نفقات إ ن يشتركوا فيعلى أ راضيهم،ع به وسقي أل للملاك ا�اورين �لإنتفا خوّ  والقانون من الماء،

  :5الشروط بتوافر هذه إلاوهذا القيد لا يتحقق  ،صيانتهاالمسقاة و 

 .وجود مسقاة خاص -1

 .وجود فائض من مياه المسقاة عن حاجة مالكها -2

 .خروجود أرض مجاورة مملوكة لشخص آ  -3

 .حاجة الأرض إلى الري عن طريق ا�رى  -4

  .ا�رى حق: الفرع الثاني

اصة في أرض مجاورة له ملوكة ملكية خإذا كان حق السقي مقرر لمالك الأرض �لإنتفاع من المياه الم   

رض غيره المياه التي فإن حق ا�رى المقصود به حق مالك الأرض البعيدة عن مورد المياه في أن يمرر في أ

                                                                                                                                

في  مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير صلحة الخاصة في القانون الجزلئري،قيودها المقررة للمو  الملكية العقارية الخاصة قاشي علال، . 1

  .156،157ص ،2000-1999السنة الجامعية كلية الحقوق جامعة سعد دحلب، الزراعي،فرع القانون العقاري و  القانون،
  .715ص سابق،مرجع  السنهوري،حمد أعبد الرزاق  . 2
  .157ص ،نفس المرجع قاشي علال، . 3
  .109ص سابق،رجع م ارة عواطف،زر  . 4
  .353،839ص سابق،مرجع  محمد حسين منصور، . 5
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 83/17من القانون 40المادة هذا مانصت عليه  .1تكفيه لسقي ارضه المنفصلة عن هذا المورد

  :المتضمن قانون المياه بحيث ورد فيها

نون العام أو الخاص يكون حائزا و كل شخص معنوي خاضع للقاأ يستفيد  كل شخص طبيعي،  

  .متياز من حق المرور المياه مهما كانت طبيعتها عبر قناة �طنية في العقارات الوسيطةلإ

ا، شريطة دفع تعويض مناسب ومنه فإن ضرار إ قلثر عقلانية والأويتم هذا المرور في الظروف الأك  

  :إلا بتوافر هذه الشروطلا يكون  إكتساب حق ا�رى

 .رض بعيدة عن مورد  المياهوجود أ -1

 .لى الري عن طريق ا�رىحاجة الأرض إ -2

 .رض مملوكة للغيرأن تتوسط الأرض البعيدة ومجرى المياه أ -3

 .ا �لأرض الوسيطةضرار كثر عقلانية والأقل إكما يشترط المرور في الظروف الأ -4

  .رض الوسيطةدفع تعويض مناسب ومسبق لصاحب الأ -5

  .حق المسيل أو الصرف: الفرع الثالث

رض �لمياه الصالحة ذا كان الهدف منهما هو تزويد الأإف ىلى حق السقي وا�ر إشر� أسبق وأن   

 و الزائدة عن الحاجةأ ،المياه غير الصالحةد به حق مرور ن حق المسيل أو الصرف يقصإلخدمتها ف

تصريفها في أقرب  جميع هذه المياه المالك في حاجة إلى، و للتخلص منهالى ذلك مياه الأمطار إأضف 

 83/17من القانون رقم 47إلى40وهذا ما نضمه المشرع الجزائري في المواد من  ،2مصب عمومي

  مبنية غير ع  أنواع العقارات مبنية،قانون المياه بحيث حق الصرف يشمل جميالمتضمن 

  ....فلاحية،تجارية،

  .فالمسيل كجق أعطاه القانون لمالك الأرض البعيدة عن المصرف العام  قصد ربط أرضه �ذا المصرف  

                                           

  .111ص  سابق،رجع م ،زرارة عواطف . 1
  .159ص مرجع سابق، قاشي علال، . 2
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نشاء كما يمكن إ  ن يستوفي حاجته،ف المملوك للجار ملكية خاصة بعد أستعمال المصر يجوز أيضا إ

فالحالة الأولى إذا ما أراد  خيرتين،غير أن هناك إختلاف بين الحالتين الأ ،المصرف في الأرض ا�اورة

يمنح للجار  أما في الثانية ،صيانتهمع مالك الأرض في نفقة المصرف و  ستعمالها لا بد من أن يشتركإ

  .1نجاز هذا المصرفالتعويض العادل عما أصابه من  ضرر جراء إ

  :يتينالصورتين التال يتخذ حق المسيل حدى  

ي يستعمل مصرف هو صرف المياه الزائدة مهما كان نوعها في مصرف الجار أ: الصرف المباشر-1

  .الجار لصرف المياه في مصب عمومي

هو صرف المياه الزائدة في مصب عمومي بعد تمرير قنوات الصرف في أرض  :الصرف غير المباشر- 2

  .2الجار

  :ر الشروط التاليةولتقدير حق المسيل يجب تواف

  .حاجة أرض المالك إلى صرف المياه الزائدة- 1         

  .المصب العمومي ا مصرف أو تعد الوسيلة للوصول إلىرض الجار فيهكون أ-2        

  .عادلدفع تعويض مناسب و -3        

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

  . 39ص مرجع سابق، محمد حسين منصور، . 1
  .116،117ص سابق،مرجع  زرارة عواطف، . 2
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  : المطلب الثاني

  .القيود التي ترد على التلاصق في الجوار

حق الملكية مراعيا في ذلك  المصلحة الخاصة بين  قانونية متبادلة على زائري قيودافرض المشرع الجلقد    

ود  في ذ تتمثل هذه القيإ سعيا منه للحد من النزاعات القائمة بينهم من جراء هذا التلاصق،و  الجيران،

  .كذلك المسافات القانونيةالحائط الفاصل و  ،وضع الحدود بين الملكيتين

  .وضع الحدود: الفرع الأول

وضع حدود  لكل مالك أن يجبر جاره على:"من القانون المدني الجزائري على703ة نص المادت   

  ".كون نفقات التحديد مشتركة بينهمالأملاكهما المتلاصقة وت

أن المشرع قد ألزم الجار بترسيم حدود لأملاكهما المتلاصقة ووضع علامات  يتضح من خلال المادة

فوضع  .1ريه المكتب الهندسي التابع كمحافظة الشهر العقاريجراء مساحي يجكإ مادية لهذه الحدود

  .الحدود عملية تتضمن تحديد الخط الفاصل بين أرضيتين غير مبنيتين

لك أو فيعدم تحديده فوضع قد تقيد بذلك حرية المالك في ملكه  بعد أن كان حرا في تحديد هذا الم  

  .2أن يتم قضائيا في حالة تنازعهما ماالحدود إما أن يكون إتفاقيا بين أصحاب الشأن وإ

  .تحديد الحدود �لتراضي- 1

ترسيم الحدود الفاصلة بين  عند اللزوم بخبير على ستعانة بذوي المعرفةشأن مع الإقد يقدم أصحاب ال  

و�ئق التي يقدمها كل واحد منهما ال خير بمسح أرض كل منهما بناءا علىذ يقوم  هذا الأإ. 3أملاكهم

هذا المحضر الذي  ر بذلك محضر بينهما ثم يوقعان علىيحر و  مادية تظهر حدود الملكية، بوضع علامات

  .4يصبح ملزما للطرفين بمجرد التوقيع عليه

                                           

  .216ص سابق ،مرجع  همام محمد محمود زهران،.  1
  .137ص عواطف زرارة،المرجع السابق، . 2
  .216ص ،رجعنفس الم همام محمد محمود زهران، . 3
  .138ص سابق،مرجع  زرارة، عواطف . 4
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حجية العقد   توقيعه من جانبهما أن يكون لهينه لهذه التفصيلات و تضمتتمثل  أهمية تحرير المحضر و   

  .1نطماسها مستقبلا حالة إجعية لإعادة وضع علامات فييمثل مر و  ،بين أطرافه

  .تحديد الحد الفاصل �لتقاضي- 2

أما إذا  تفاق وديـا بين المالكين،ل بين الملكيتين المتلاصقتين �لإالأصـــــل أن يتم تحديد الحد الفاص  

فـي هذه الحالة يتم  دودن وضع الحورفض جاره لطلبه فإ بين جاره،طلب أحد الملاك وضع الحدود بينه و 

دود مقررة من القانون المدني الجزائري ودعوى تعيين الح 703نص المادة  وذلك إستنادا على .2هجبرا عن

فإذا .خبير من قبل القاضي المختصبموجب هذه الدعوى يتم تعيين و . 3لكل صاحب ملك متلاصق

يه الإعتراض ق للمالك المدعـــــــى علولا يح الخبرة وجود ملكيتين متلاصقتين يتم رسم الحدود جبرا، تثبتأ

  .4ــت عكس ذلكم دليــــــــــــــلا يثبـلاِ إذا قـدعلـــى ذلك إ

من خلال  ويتضح ذلك  وقد  كرست المحكمة العليا لــزوم  وضع الحدود  بين الملكيتين المتجاورتين،  

 من703لمادةمن المقرر قانو� �" :الذي  جاء فيهو 26/10/1983المؤرخ فـــــي  29234القرار رقم 

  .5"عالم الحدود يجب أن تكون بين ملكيتين متجاورتينالقانون المـــدنــــي،أن دعــــوى وضع م

   .الفاصل الحائط: الفرع الثاني

القاعدة أنه إذ  كان وضع الحدود بين الأملاك المتلاصقة إجبار� بناءا علي طلب أي ملاك،فإن    

 عدم أو تحويطةإجبار� فالمالك حر في  فإنه ليس هتحويط  المالك من جميع جوانبه بسور أو سلك أو نحو 

                                           

  .217ص ،سابقرجع م همام محمد محمود زهران، . 1
  138ص ،االمرجعنفس عواطف زرارة، . 2
  218ص ،االمرجعنفس  همام محمد محمود زهران، . 3
  .139ص ،االمرجعنفس  ،عواطف زرارة . 4
 2002لجزائر،، االهومة دار المحكمة العليا،ولة و س الدلوء أحداث القرارات الصادرة عن مجالقضاء العقاري في ض حمدي �شا عمر، . 5

  . 295ص
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وقد  يشترك مع جاره  ،به خاصتحويط ملكه كما يشاء،كما يجوز  لكل مالك أن يحيط ملكه بحائط 

  .1في ملكية الحائط

   .الحائط الفاصل المملوك لواحد من الجيران: أولا 

ليس لجار أن يجبر جاره على :"ىلع 01المدني الجزائري في الفقرة من القانون  708تنص المادة   

التنازل عن جزء من حائط أو من الأرض التي يقوم عليها الحائط إلا في الحالة  تحويط ملكه ولا على

  ".697المذكورة في المادة 

وإن كان يستطيع أن يحبره عـــــلى  ملكه، جاره علــــــى تحويط وعلـى ذلك فإن الجار لا يملك أن يجبر

  .2كهما المتلاصقةوضع حدود لأملا 

ملك الجار مستترا لهذا الحائط بمعنـــــى أن يكون حائطا فاصـلا بين العقاريين أن يكـــون  -1

 .المتلاصقين

 .3أن يتعرض الجار لضرر �تج من قيام  صاحب الحائط  الفاصل �دمه -2

القوي عدم وجود عذر قوي يبرر إقدام  مالك الحائط الفاصل علــــى هدمه إذ أن تقدير العذر  -3

ـى تعود علـى المالك من يترك لقــــــاضي الموضــوع وفق ظروف الحال فمن خلال المصلحة التــ

الضرر أمكن القـــول بتوافر عذر  لحق �لجار فإذا رجحت المصلحة علىالضرر الذي يالهدم و 

 .4الحائطقـــــوي  وإذا لم يتوافر العذر يمنع المالك من هدم 

المالك من هدم السور أن يمنع خول للجار الملاصق في ملكيته للمالك الذي  فمـــتى توافرت الشروط

أن مصلحة المالك الحائط  عتبار أن المالك  قد تعسف في إستعمال  الحق،القيام �دم الحائط  �

                                           

 01الطبعة ية،سكندر لجديدة،الإا دار الجامعة ،)الملكية و الحقوق المتفرعة عنها( الحقوق العينية الأصلية، محمد حسين منصور، . 1

  .100،ص2007
  .69محمد حسين منصور،المرجع نفسه،ص . 2
  .43ص ،2004سكندرية،طبعةالإ دار توزيع منشأة المعارف، حق الملكية، الحقوق العينية الأصلية، حمد شوقي محمد عبد الرحمن،أ . 3
 2006 الطبعة الأولي، لبنان، بيروت، قية،منشورات حلبي حقو  الجزء الأول، صلية،موجز الحقوق العينية الأ محمد حسن قاسم، . 4

  .84ص
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الفاصل،فــــــي هدمه قليلة الاهمية ،لا تتناسب مع ضرر الجسيم الذي سيلحق �لجار نتيجة القيام بذلك 

  .1دماله

  .لمملوك ملكية مشتركة بين الجيرانالحائط ا:�نيا

لكية مشتركة بين الجيران في ملتزامات مالكي الحائط الفاصل المملوك نظم المشرع الجزائري حقوق وإ  

من القانون المدني علي حقوق الشركاء  704إذ نصت المادة  من القانون المدنــــي، 707و704المواد 

أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له المشترك مالك حائط :" الفاصل بقولها الحائط ستعمالإفـــي 

  ".أن يضع فوقه عوارض ليسند عليه السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقتهو 

وألا يحول  المشترك يجب ألا يتعارض مع الغرض الذي أعـــــــد له الحائط، وإستعمال الشريك للحائط  

  .2يكون من شأنه تحميل الحائط فوق طاقته له وألادون إستعمال الشريك 

تند عليها سقف بنائه وله أن يسند عوارض ليسوعلى ضوء ذلك فإن لكل شريك أن يضع فوق الحائط 

لكن ليس له أن يفتح فـي الحـائط مطلات أو مناور لأن هذا  ،بنية خفيفة أو أمتعةإلـى ظهر الحائط أ

فإذا جاوز   استر كل من العقارين اللذين  يفصل بينهميتعارض مع الغرض الذي أعد  له الحائط وهو 

ــــــــة ما قام الآخر أن يطلب إزالـستعمال الحائط المشترك كان الشريك الشريك القدر الواجب مراعاته في إ

وفي هذا قضت المحكمة العليا في  ،3للقاضي السلطة التقديرية بحسب ظروف كل حالةبه أو تعديله و 

الفاصل  إن النزاع المطروح يتعلق �لجدار:"بمايلي 2006-03-15لصادر بتاريخا338735قرارها رقم

من القانون المدني  705و704ولذا فإن المادتين عتبره القضاء مشتركا،بين ملكيتــي الطريقين والذي إ

سناد السقف دون شترك من طرف  الملاك مثل تعليته أو إستعمال الحائط الميفية إالجزائري تحددان ك

اق أي ضرر بشريكه إلا أنه يجوز للمالك القيام بفتوحات في الحائط المشترك أو الانتقاص من علوه إلح

                                           

  .44ص ،سابقمرجع  حمد شوقي محمد عبد الرحمن،أ . 1

  .143ص ،سابقع مرجعواطف زرارة،  .2

  .93ص ،2010 ،الطبعة الاولى سكندرية،الإ دار المنشورات الحلبي الحقوقية، صلية،الحقوق العينية الأبراهيم سعد، إنبيل  .3
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من القانون  01الفقرة  705و�لرجوع لنص المادة  ،1'عمل يمس بمتانتهو القيام �ي أو من سمكه أ

ستعمال هذا يد إاصل الحق في تعليته ولكنه يتقالمدني نجد أن المشرع قد أعطى للشريك في الحائط الف

  :الحق بتوافر أربعة شروط

 .خر فوق طبقات بنائهلحة جدية في التعلية كبناء طابق آأن يكون للشريك مص -1

فعلى الشريك بناء  �يار بجزء كبير منهق التعلية ضررا بليغا �لشريك الآخر، كأن تلحق إألا تلح -2

 .2خرحائط آ

قتضى الأمر أن يزيد الشريك من علا، وإذا إعلية وصيانة الجزء المتحمل الشريك وحده نفقات الت -3

سمك الحائط فيجب أن يقع ما زاد من السمك في الحائط من �حيته هو، فإذا كان الحائط 

 .ا�دد في غير الجزء المعلا يكون للشريك الذي قام �لتعلية أن يطلب التعويض

لى متانة الحائط، ولا شك أن أن يقوم الشريك بعمل ما يلزم حتى لا يؤثر البناء الناشئ التعلية ع -4

 .3الأمر هنا يستعان فيه برأي أهل الخبرة

   :الثالثالمطلب 

  .قيد المالك �لمسافات القانونية

ستثناء أما الإ. الإضاءة الأصل أن لكل مالك فتح في بنائه ما يشاء من فتحات للنظر أو التهوية أو   

فتحات، فقد قيد المشرع المالك �ضافة لوضع نتفاع �لقيود على حرية مالك البناء في الإهو فرض 

فإذا أعدت الفتحة . 4الحدود والحائط الفاصل �لمسافات القانونية لمنع ما يمكن أن يقع من نزاعات

                                           

  .44ص ،2006 الجزائر، لعليا،العدد الأول،المحكمة الة مج . 1

2
  .699، صعبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق . 

  .145سابق، صعواطف زرارة، مرجع  . 3

فرع القانون  جامعة قسنطينة كلية الحقوق، ،)مذكرة لنيل شهادة الماجستير(خوادجية سميحة حنان، قيود الملكية العقارية الخاصة . 4

  .143، ص 2008-2007 زائر،الج الخاص،قسم عقاري،
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 لأغراض الضوء أو الهواء أو النظر سميت مطلات أما إذا إقتصرت على الضوء والهواء دون النظر سميت

  .قيده �لمناور) الفرع الثاني(لقيد المالك �لمطلات، أما ) الفرع الأول(، لذلك يخصص 1المنور

  .�لمطلات قيد المالك :الفرع الأول

عتبار المطل قيد يرد على حق الملكية، فلقد نظم المشرع أحكام متعلقة �لمطل تمنع المالك من �   

ا المالك في جدار الفتحة التي يحدثه: بشكل يضر بجاره، إذ يقصد �لمطل ستعمال ملكيتهف في إالتعس

إذ أن . 2ملكه للإطلال أو النظر إلى الخارج، كذلك ينفذ منها الضوء والهواء كالنوافذ والأبواب وغيرها

يختلف عن الأخر إذ أن كل منهما . المطل ينقسم إلى نوعين فقد يكون مواجها وقد يكون مطل منحرفا

  .نحرفعتبار أن المطل المواجه يكون أكثر مضايقة من المطل الم�

  .مطلات المواجهة: أولا

يقصد بمطلات الواجهة للمطلات التي تسمح للمستعمل �لنظر إلى ملك الجار مباشرة وهذا يفترض    

أن عقار الجار كله أو بعضه يقع في وجهة الفتحات الخارجية عن البناء تعتبر المطلات مواجهة للعقارات 

  .3المقابلة من أية �حية من النواحي الثلاثة

لا يجوز للجار أن : "من القانون المدني الجزائري أحكام المطل المواجه بقولها 709ولقد حددت المادة   

ظهر الحائط الذي يوجد  يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين وتقاس المسافة من

  ".ؤبله مطل أو من الحافة الخارجية للشرفة أو النت

حدود  ين من ظهر الحائط الذي به المطل أي حالة المطل المواجه، هي مرتفالمسافة الواجب تركها في  

ما  29/05/1985المؤرخ في  33909ملك الجار، وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في القرار رقم 

                                           

1 
  .775ص ، سابقعبد الرزاق السنهوري، مرجع . 

  .75سابق، ص  حسين منصور، مرجع محمد . 2

  .101نبيل ابراهيم سعد، مرجع سابق، ص . 3
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من المقرر قانو� أنه لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن ":يلي

  .1"مترين

فإن . المتعلق �لتهيئة والتعمير 90/29من قانون  05شارة إلى أن المشرع بموجب المادة در الإوتج   

إذ تقاس المسافة كبداية من ظهر الحائط . 2هي أربعة أمتار ةللمسافة القانونية لفتح المطل المواجه

 العقارين كنهاية إذ  الفاصل أو �اية الشرفة أو النتؤ الخارجي المتواجد فيه المطل إلى الخط الفاصل بين

  .كانت العقارات يفصلها حائط مشترك والخط الفاصل هو المنتصف

أما إذا كان الخط الفاصل أو حتى فضاء مملوكة ملكية مشتركة، فتدخل الأرض في حساب المسافة   

إلى  709/2تحسب أربعة أمتار من المطل إلى آخر الأرض المشتركة، ولقد تعرض المشرع في نص المادة 

كسب حق المطل المواجه لملك الجار �لتقادم على مسافة تقل عن متريين دون أن يشير إلى المدة الة  ح

  .3"القانونية لكسبه

يتضح من ذلك أنه إذا سكت الجار على المطل المفتوح أقل من المسافة القانونية المحددة بمترين مع   

. 4الارتفاق �لمطل بمضي المدة القانونية مضي المدة القانونية، فإن صاحب المطل يكتسب قبل جاره حق

إذ اعتبر بمرور خمس عشرة . غير أن المشرع المصري قد حدد المدة القانونية لكسب المطل المواجه �لتقادم

  .5سنة التي لم يطلب المالك من جاره أن يسد المطل الذي فتح على مسافة أقل من المسافة المحددة

                                           

  .22، ص 1992ا�لة القضائية، العدد الرابع، الجزائر،  . 1

عدا المواصفات التقنية المخالفة، لا يمكن : "عدل والمتمم علىالم 01/12/1990المؤرخ في  90/29من قانون  05تنص المادة  . 2

ة تشييد أي بناء أو سياج داخل الأجزاء المعمرو من البلدية إلا إذا ابتعد �ربعة أمتار على الأقل من محور الطريق المؤدي إليه وفي حال

ه يبعد �ربعة أمتار عن السياجات أو البنا�ت وجود هذه البنا�ت أو السياجات من الصلب من الطريق يعتبر محور الطريق كأن

  ".الموجودة

3
وإذا كسب أحد �لتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن : "من القانون المدني على 709/2تنص المادة  . 

وذلك على طول البناء الذي فتح فيه مترين، فلا تجوز لهذا الجار أن يبني على مسافة تقل عن مترين �لطريقة السابق بيا�ا أعلاه، 

  ".المطل

  .149سابق، ص عواطف زرراة، مرجع  . 4

  .208سابق، ص زكي زكي حسين زيدان، مرجع  . 5
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فإن حق المطل يرجع من جديد إلى الحالة  ،هكسب �لتقادم، ثم أعيد بناؤ ط المفتوح فيه  �دم الحائوإذا إ

إثبات مدى المطل الذي كسب �لتقادم عن طريق البينة، لأن الأمر التي كان عليها بدون ز�دة ويجوز 

ه فإن حق رة سنة، ثم أعيد بناؤ لكن إذا كان بقي الحائط منهدما مدة خمس عش. يتعلق بواقعه مادية

  .1ستعماله لمدة خمس عشرة سنةالسابقة لأنه يكون قد زال بعدم إ يرجع إلى حالتهالمطل لا 

  .المطلات المنحرفة: �نيا

إذ نجد . 2وهي المطلات التي تحتاج للإطلال على ملك الجار �لنظر يمينا أو يسارا أو البروز للخارج  

لا يجوز أن يكون لجار : "أحكام متعلقة �لمطل المنحرف بقولهامن القانون المدني حددت  710المادة 

جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن ستين سنتيمترا من حرف المطل على أن هذا التحريف على 

  ".يبطل إذا كان المطل على المنحرف على العقار ا�اور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام

نحناء خارج ره أقل مضايقة للجار ولا يمكن الإطلال منه إلا �عتباالمنحرف � ضح من المادة أن المطلويت

البناء حدده المشرع بمسافة تقدر بستين سنتيمتر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل إلى 

  .3الخط الفاصل بين العقاريين

اورة، أما إذا كان فتح المطل على ا�ملاك الخاصة ت على الأوهذه المسافة واجبة لفتح المطلات إذا كان

مسافة بل أن المطل المحرف على ملك الجار يعفى من قيد المسافة إذا كان فلا تلزم له أي . الطريق العام

  .4مطلا مواجها على الطريق العام

ويلاحظ أن قيد المسافة مقررة �لنسبة لكل جار على حده، فكل منهم يتقيد �ذا القيد وليس له أن 

عتداء على ملك الجار ه ويعد تجاهل المسافة القانونية إطل إلا على المسافة نفسها من حد جار يفتح م

                                           

1
  .778رجع سابق، ص معبد الرزاق السنهوري،  . 

2
  .46سابق، ص أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مرجع   . 

  145سابق، ص خواد جية سميحة حنان، مرجع  . 3

  .148سابق، ص عواطف زرارة، مرجع  . 4
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بمعنى أن . ويكون الجزاء هو التنفيذ العيني وذلك بطلب سد المطل حتة ولو لم يترتب الجار لجاره أي ضرر

  .1فتح المطل بطريقة غير مشروعة يجسد حالة من حالات مضار الجوار

  .قيد المالك �لمناور :الفرع الثاني

اء ونفاذ نسان المعتاد وينحصر العرض في إدخال الهو حة التي تعلو قاعد�ا عن قامة الإالمنور هو الفت   

عتبر المنور هي الفتحة أما القانون الفرنسي فقد إ. اورمنها على العقار ا� لطلاالنور دون أن يستطاع الإ

ب تجهيزه بشباك من حديد لا تزيد العين من عيونه على التي تكون لنفاذ الضوء دون الهواء إذ يج

  .2ديسمتر واحد

لا : "من القانون المدني أحكاما متعلقة �لمنور جاء فيها 711لقد حدد المشرع الجزائري في المادة    

صد رتفاع مترين من أرض الغرفة التي يراد إ�ر�ا، ولا يقتافة لفتح المناور، التي تقام من إتشترك أية مس

  ".�ا إلا مرور الهواء ونفاذ النور، دون أن يمكن الإطلاع منها على العقار ا�اور

عدة الغرفة المحددة بمترين، وهو إرتفاع يفوق رتفاع عن قالأن القيد الوحيد في المنور هو إ ويتبين في النص

على الخط الفاصل بين  طلال منها فيجوز للمالك أن يقيم بناءهقامة الإنسان المعتاد حتى لا يستطيع الإ

ويعتبر ذلك ممارسة لحقه في الملكية و�لتالي لا . 3رتفاع مترين ن ويفتح ما يشاء من المناور على إالعقاري

يحق للجار أن يطلب سد هذه المناور، وكلما يكون له أن يبني على حدود ملكه ولو أدى ذاك إلى 

على  ستعمالا للرخصة، فهو لا يتضمن أي تعدٍ إدم لأن فتحها يعتبر سدها، والمناور لا تكتسب �لتقا

. 4عتباره مجرد رخصة من المباحاتم الحيازة على عمل �تيه الشخص �قو ولا يصح أن ت. ملك الجار

                                           

  .233رجع سابق، ص مهمام محمد محمود زهران،  . 1

  .سنتمتر 10= ديسمتر 01، للاشارة فقط أن 775سابق، ص مرجع عبد الرزاق السنهوري،  . 2

  .146سابق، ص جع ر جية سميحة حنان، مخواد . 3

  .105سابق، ص نبيل ابراهيم سعد، مرجع  . 4
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إذا ثبت أن المالك يسئ استعمالها كما لو كان . وكذلك يجوز للجار طلب سد الماور المفتوحة على ملكه

  .1يلقي �ا مخلفات منزله

ه ينبغي ملاحظة أن السماح بوجود المنور مقيد �لغرض منه وهو مجرد دخول الضوء ومرور إلا أن   

ياء ليطل منها على ملك الجار أو إعتاد على شساءة الجار في إستخدامه كما إذا إعتلى أأما إ. الهواء

لك يتجسد وبذ. 2ستعمالها غير القانونيللجار أن يطلب سد المنور لتفادي إجاز  إلقاء النفا�ت، منه

  .فتح المنور بطريقة غير مشروعة يجسد حالة من حالات مضار الجوار

  :الرابعالمطلب 

  .حق المرور قيود الواردة علىال

  .تعريف حق المرور: الفرع الأول

لتحديد المقصود بحق المرور للأرض المحصورة وتعريفه تعريفا شاملا ودقيقا لا بد من التطرق إلى    

  .�ا الفقه وكذا التعريف المقرر في القانون والقضاءالتعريفات التي جاء 

  .تعريف حق المرور فقها: أولا

في : "حق المرور على أنه" مام أبو حنيفةالإ"الفقهاء لحق المرور بحيث عرف  اتلقد تعددت تعريف   

عظم إذا  الطريق الأتفقوا عليه ولا أن يقتسموها فيما بينهم إذ لا تنفذ ليس لأصحا�ا بيعها ولو إسكة 

، وقد سئل الإمام مالك عمن يمر "كثر فيه الناس كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى يخفف الزحام

  .3"ن كان ذلك يفسد زرعهم فلهم أن يمنعوهإ:"لعين في أرض مزروعة للقوم فقالإلى ا

كا له حق المالك في المرور والسير في طريق ليس مملو : "حق المرور �نه" أحمد فراج حسن"كما عرف 

ستفادة منها يختلف إستعمالها والإوالمرور في الطريق والسير فيها، ومدى حق المنتفع في ليصل إلى ملكه، 

                                           

1 
  .213و  212سابق، ص زيدان، مرجع زكي زكي حسين  .

  .83سابق، ص محمد حسين منصور، مرجع  . 2

منذر عبد الحسين الفضل، الوظيفة الإجتماعية للملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دار الفكر العربي  . 3

  .184، ص 1992
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من الناس بل هو من  العام هو الذي لا يكون مملوك لأي ما إذا كان الطريق عاما أو خاصا، والطريق

ذلك من كان له عقار يتصل به مرافق الدولة العامة، ويثبت حق المرور فيه للناس جميعا ويستوي في 

ويقع على جانبيه ومن لم يكن كذلك، أما الطريق الخاص فهو ما كان مملوكا لشخص أو أشخاص 

للناس �لمرور فيه فليس لهم منعهم بعد ذلك لأن حق  يسمحونمعينين، وإذا كان أصحاب هذا الطريق 

  .1"بطالهإالعامة في المرور متى ثبت لا يملك أحد 

  .يف حق المرور قانو�تعر : �نيا 

تحقق فيها ولا ت تصال �لطريق العامور للأرض المحصورة التي ليس لها إلقد أقر المشرع حق المر    

و�لرجوع إلى نصوص القانون المدني المقررة لحق المرور للأرض  ،ستغلالهاالظروف المناسبة لحسن إ

كتفى بذكر الشروط قا لحق المرور بل إقيالمحصورة عن الطريق العام نجد أن المشرع لم يعط تعريفا د

يجوز لمالك الأرض المحصورة : "تنص على أنه 693بحيث نجد المادة  ،القانونية لثبوت هذا الحق وقيامه

التي ليس لها رأي ممر يصلها �لطريق العام أو كان لها ممر ولكنه غير كاف للمرور، أن يطلب حق المرور 

  .2"يض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلكعلى الأملاك ا�اورة مقابل تعو 

رور من ومنه فإن حق المرور للأرض المحصورة هو حق مالك الأرض المحصورة عن الطريق العام في الم  

 دم كفايته مقابل دفع تعويض مناسبنعدام ممر يصلها �لطريق العام أو عالأملاك ا�اورة في حال إ

طلاق، ولكل شخص أن كل شخص ومقرر لكل عقار متصل به ��بت ل امالع فحق المرور من الطريق

حد حق فيه العام مخصص لمنفعة الكافة وليس لأيمر من هذا الطريق دون قيد أو شرط ذلك لأن الطريق 

أكثر من الاخرين وعلى ذلك لا يمنع من ارتفاق المرور احد ما دام يرتفق في الدائرة التي خصص لها 

  .3الطريق

                                           

وما  98، ص 2005مية، در الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية أحمد فراح حسين، الملكية ونظرية العقد في التشريعة الإسلا . 1

  .بعدها

  .58_75من الأمر  693المادة  . 2

  .119سابق، ص عواطف زرارة، مرجع  . 3
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: من نفس القانون فقد نصت على كفاية الممر من عدمه بحيث جاء فيها ما يلي 694دة اما المأ  

كبيرة لا يمكن   اً يعتبر الممر على الطريق العام غير كاف، أو غير ممكن إذا كان ذلك يكلف مشاق"

  ".تسويتها ببذل أعمال �هضة تتناسب مع قيمة العقار

نت الأضرار عارضة يمكن إزالتها بنفقات قليلة أو إذا وجد الممر ويعتبر الممر عكس ذلك كافيا إذا كا  

  ".على وجه الإ�حة ما دام لم يمنع استعماله

طبقا لنص هذه المادة فإن الممر يكون غير كاف عندما لا يؤدي إلى الطريق العام إلا بنفقات �هضة   

كن إزالتها بنفقات ضرار عارضة يمأو مشقة كبيرة لا تتناسب وقيمة العقار ويكون كافيا متى كانت الأ

  .قليلة أو كان على سبيل الإ�حة

ليس لها ممر يصلها �لطريق العام أو كان هذا الممر غير كاف مسألة  كون الأرضوتعتبر مسألة    

موضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع حسب ظروف كل حال بحيث يجب أن �خذ بعين الإعتبار 

  .1ل أو الإستعمال المعدة لهطبيعة العقارات ونوع الإستغلا

  .تعريف حق المرور قضاءاً : �لثا

لم يرد في القضاء الجزائري تعريف لحق المرور للأرض المحصورة رغم صدور العديد من القرارات    

والإجتهادات القضائية في هذا الموضوع بحيث أن أغلبها جاءت مؤكدة للأحكام القانونية الصادرة في 

يين الشروط الواجب توفرها لقيام حق المرور والدعاوى القضائية المقررة لحمايته وأثر القانون المدني بتب

نه يشترط لتقرير يدة عن المحكمة العليا تؤكد على أالتقادم على المطالبة به، حيث صدرت قرارات عد

الصادر في  50516حق المرور وجود أرض محبوسة عن الطريق العام ومنها القرار رقم 

من المقرر قانو� أنه يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس : "الذي جاء فيه ما يلي 15/03/1989

                                           

، ص 2003رمضان أبو السعود، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، أحكامها ومصادرها، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  . 1

49.  



 لقیود القانونیة المقررة للمصلحة الخاصةا                                    :                                            الفصل الثاني

 76

العام أو كان لها ممر غير كاف للمرور أن يطلب حق المرور على الأملاك  لها أي ممر يصلها �لطريق

  .نونومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القا... ا�اورة مقابل تعويض

للمدعي في الطعن يصله خر قضاة ا�لس لم يتحققوا من وجود آأن  - في قضية الحال–ولما كان الثابت 

ساءوا ، فيكونوا بقضائهم كما فعلوا قد أوز على سند شرعيبغلق الممر بحجة أن المدعي لا يح رابمنزله وأم

  .تطبيق القانون

  .1ستوجب نقض القرار المطعون فيهومتى كان ذلك إ

حيث أنه في : "الذي يضمن مايلي 23/01/2002الصادر بتاريخ  239277لك القرار رقم وكذ

قضية الحال فإن قضاة الموضوع الذين يقدرون بكل سيادة وقائع القضية، وفي جملة ما استخلصوه من 

 تقرير الخبرة لأن عقار المالك المدعى عليه في الطعن حصور لأن الممر المتنازع عليه هو الذي يمكنه

  .2"الوصول إلى الطريق العمومي

حيث : "الذي جاء في حيثياته ما يلي، 23/12/1992المؤرخ في  96748كما صدر القرار رقم   

و�لرجوع إلى القرار المطعون فيه والمستندات المرفقة به وخاصة منها تقرير الخبرة تبين أن الطاعنين لهم 

الممر متصل �لطريق العمومي وهو مفتوح منذ طريق آخر غير ذاك الذي ينصب عليه النزاع، وهذا 

من القانون المدني غير  693سنتين مما يجعل هؤلاء الطاعنين غير محصورين و�لتالي تكون شروط المادة 

  .3"مستوفية في طلبهم وعليه فالوجه المثار غير سديد ويترتب على ذلك رفض الطعن

من القانون المدني، بحيث  693في نص المادة نلاحظ أن هذه القررات كلها جاءت مؤكدة لما جاء   

الطريق العام وتكون محصورة عندما تكون محاطة من جميع  لىشترطت كلها أن تكون الأرض محصورة عإ

الجهات �راضي الجيران دون أن يوجد لها منفذ للوصول منها إلى الطريق العام، وهذا ما أكده القرار 

      حيث أن بمراجعة أوراق الملف : "ذي تضمن ما يليال 23/02/1996الصادر في  130005رقم 

                                           

1 
  .61، ص 4، العدد 1991المنشور في ا�لة القضائية للمحكمة العليا سنة  15/11/1989المؤرخ في  50516القرار رقم  .

  .، المنشور في ا�لة القضائية للمحكمة العليا23/01/2002الصادر بتاريخ  239277القرار رقم  . 2

  .1992ة القضائية للمحكمة العليا سنة المنشور في ا�ل، 23/12/1992المؤرخ في  96748القرار رقم  . 3
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إذ يثبت  ،صحيح القانونتلتزموا المنتقد تسبيبا بما فيه كفاية وإ يتبين أن قضاة الموضوع سببوا قرارهم   

أنه يوجد طريقان في المنطقة التي  25/06/1992من خلال المحضر الذي حرره المحضر القضائي في 

ذان يتفرعان من طريق عمومي معبد أحدهما يؤدي إلى مسكن الطاعنين، مع يعيش فيها الأطراف والل

التابعة إلى هذا الفريق الأخير هي غير محصورة و�لتالي فإن تعنت أصحاب الطعن  الأرضالإشارة أن 

  .1"لى سكن خصمهم غير مؤسسإللمرور فوق الطريق محل الخلاف المؤدي 

الصادر عن المحكمة العليا اشترط أن يكون  15/11/1989المؤرخ في  55985كما أن القرار رقم   

من المقرر قانو� �نه لا يجوز لمالك : "الحصر خارج عن إرادة مالك الأرض المحصورة بحيث جاء فيه

الأرض المحصورة أو التي لها ممر غير كاف على الطريق العام أن يطلب حق المرور على أرض الغير إذا  

الخندق وما كان �بت في قضية الحال أن الطاعن أكد أنه حفر  ،ادته هوكان هذا الحصر �تجا عن إر 

وأن عدم توفر هذا  ،وبعد بنائه المسكن ،ة المطعون ضده قبل بنائه المرآبالمتنازع من أجله دون معرف

 االأخير على فتحة تؤدي إلى البناء المذكور تكون �لتالي من فعل إرادته، وبما أن قضاة ا�لس لم يتطرقو 

تج به، ولتطبيق النص القانوني وإكتفوا ستخراج طابع الحصر المحلهذه النقطة في عناصر الدعوى لإ

  .2"شتراك في المرور فإن بقضائهم قد خرقوا القانون�لقضاء بحق الإ

   .شروط قيام حق المرور: فرع الثانيال

ه أن يمنعه من المرور في أرضه يثبت حق المرور لمالك الأرض المحصورة عن الطريق العام ولا يمكن لجار   

 المرور للوصول إلى الطريق العام ولذا أقر المشرع الحق في ،ستغلال هذه الأرضتعطيل لإ لأن هذا فيه

وينبغي أن يمارس هذا الحق في الحدود والضوابط التي رسمها القانون إذ نص المشرع صراحة على شروط 

ستغلال الأرض بحيث لا يمكن المرور رة الممر لإوجوب تحقق الحصر وضرو  ممارسة هذا الحق من حيث

مفتعلا من صاحب الأرض  إلى الطريق العام إلا من خلال هذا الممر على ألا يكون الحصر

                                           

  .1996المنشور في ا�لة القضائية للمحكمة العليا سنة ، 23/02/1996الصادر في  130005القرار رقم  . 1

  .27، ص 1، العدد 1991، المنشور في ا�لة القضائية للمحكمة العليا، سنة 15/11/1989المؤرخ في  55985القرار رقم  . 2
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كذلك   الإ�حةكما اشترط القانون ألا يكون هناك حق مرور ارتفاقي أو مرور على سبيل المحصورة،

  :ما سندرسه في ما يليإلزامية ملاءمة حق المرور للملاك الآخرين، وهذا 

  .وجود أرض محصورة عن الطريق العام: أولا

المدني فإن الشرط الأساسي لقيام حق المرور هو وجود أرض من القانون  693عملا بنص المادة    

محصورة عن الطريق العام بحيث يكون وجود الحق هنا رهينا على حالة الحصر بحيث أنه متى توفر الحصر 

  .1ا لم يكن هناك حصر فلا حق في المروروجد حق المرور وإذ

ومعنى كون الأرض محصورة عن الطريق العام �ن لا يكون لها منفذ إلى هذا الطريق فتكون محاطة من 

جميع الجوانب �راضي الجيران ولا سبيل لصاحب الأرض المحصورة إلا الطريق العام، إلا أن يمر في 

  .2إحدى هذه الأراضي أو في بعض منها

تصال الأرض �لطريق العام كما قد يكون يلة إكون الإنحصار كليا أو �ما، أي تنعدم معه وسوقد ي

الإنحباس جزئيا كما لو وجد للأرض ممر ولكنه غير كاف لأنه لا يؤدي إلى الطريق العام إلا بنفقات 

  .�3هضة ومشقة كبيرة

 :الكلي نحباسالإ - 1

والطريق العام أي ممر، أي لا يوجد أي منفذ إلى  الكلي عندما لا يصل بين الأرض نحصارالإيتحقق   

هذا الطريق حيث تكون محاطة من جميع جها�ا �راضي مملوكة للغير أو بمجاري مياه خاصة إذ يضطر 

مالك الأرض إلى المرور �راضي جيرانه إذا أراد الوصول إلى الطريق العام المخصص للمنفعة العامة والذي 

  .4ون قيد وهذا هو الحصر الكلي والمطلقيتحقق لكل فرد أن يسلكه د

                                           

1
  .121سابق، ص رة، مرجع عواطف زرا . 

2
  .754سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع  . 

  .49سابق، ص رمضان أبو السعود، مرجع  . 3

  .122، ص المرجعة، نفس عواطف زرار  . 4
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عن الطريق العام حتى ولو كان لها منفذ يؤدي إلى مرفأ السفن والذي لا  تعتبر أيضا الأرض محبوسة   

، كذلك الأرض 1طريق عامفالمرفأ حتى وإن كان ملك عام إلا أنه لا يعتبر  ،الغرضيصلح إلا لهذا 

  .2فإنه في هذه الحالة ليس طريقا عاما–مرور فيه المتصلة بملك عمومي متى كان غير مخصص لل

المؤرخ في  54474ما أكدته القرارات الصادرة من الجهات القضائية ومنها القرار رقم وهذا 

المقرر قانو� أن إنشاء حق : "يهالصادر عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا الذي جاء ف 15/11/1989

كون السكن محصورا ومن ثمة فإن النعي عن القرار المطعون فيه رتفاق على ملك الغير يشترط فيه أن يإ

  .�لخطأ في تطبيق القانون غير مبرر يستوجب رفضه

 .الإنحباس الجزئي - 2

عندما تكون للأرض المحصورة ممر ولكنه غير كاف لأنه لا يؤدي إلى الطريق العام  يعتبر الإنحباس جزئيا  

يعتبر الممر على : "التي نصت على ما يلي 694دته المادة إلا بنفقة �هضة، ومشقة كبيرة وهذا ما أك

الطريق العام غير كاف، أو غير ممكن إذا كان ذلك يكلف مشاق كبيرة لا يمكن تسويتها ببذل أعمال 

  .�هضة لا تتناسب مع قيمة العقار

وجد الممر  ويعتبر الممر عكس ذلك كافيا إذا كانت الأضرار عارضة يمكن إزالتها بنفقات قليلة أو إذا

  ".ستعمالهإوجه الإ�حة ما دام الممر يمنع 

ويكون الممر غير كاف كأن يشيد فوق الأرض مصنع وكان الممر إلى الطريق العام لا يتسع إلا لمرور 

الراجلين دون العر�ت وكان المصنع في حاجة إلى عر�ت لنقل منتجاته فإن الممر يعتبر غير كاف في هذه 

ير كاف حتى ولو أمكن للعر�ت المرور فيه ولو بمشقة كبيرة أو أمكن توسيعه ولكن الحالة، كما يعتبر غ

ن إبنفقات �هضة، أما إذا كان الممر يكفي لمرور العر�ت فيه دون مشقة كبيرة أو نفقة �هضة، ف

                                           

  .756عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق، ص  . 1

 الجزائري، رسالة ماجستير،، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة جميلة تماني، حق المرور للأرض المحصورة في القانون المدني . 2
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 الأرض لا تعتبر محصورة عن الطريق العام حتى ولو كان الممر غير مريح أو كان طويلا أو كان يحتاج في

  .1تعبيده إلى نفقة غير �هضة

الأرض المحصورة مشقة كبيرة لشدة إنحداره أو ويكون الممر غير كاف أيضا عندما يكلف مالك   

متداده لمسافة كبيرة وسط الصحراء، أو كانت نفقات تعبيده لا تتناسب مع الصفقة التي تعود على إ

  .2المالك من الأرض المحبوسة

ف إذا كان حق المرور متنازع فيه وهنا يجب وقف دعوى المطالبة بحق المرور كذلك يعتبر الممر غير كا  

  .حتى يفصل في النزاع

وتعد مسألة كون الأرض لها منفذ على الطريق العام أو كان منفذها غير كاف مسألة موضوعية يفصل   

نوع ظروف كل حال حيث يجب أن يدخل في إعتباره طبيعة العقارات و فيها قاضي الموضوع حسب 

قد لا يعتبر كذلك �لنسبة  ،ا لأرض بناءكافي   رض، فما يعتبره ممراتغلال أو الإستعمال المعدة له الأسالإ

لأرض زراعية أو لأرض معدة للإستغلال الصناعي، ويلجأ القاضي في تقرير ذلك إلى أهل الخبرة أو 

  .3الأمر �جراء معاينة للأرض

بتغيير الحكم تبعا لتغير نوع  غلال المعدة له الأرض تقضيستويلاحظ أن مسألة الإعتداد ينوع الإ  

ستغلالات لأرض المحصورة من نوع معين من الإستغلال، فقد يكون الممر كاف لتمكين مالك االإ

ستغلال الأرض على نحو لم يعد يكفيه للممر الموجود ه حق المرور ثم يقوم بتغيير نوع إو�لتالي لا يتقرر ل

نحصار الأرض يؤدي مباشرة على وجود المرور، ومن هنا يمكن القول أن إ له حق أصلا و�لتالي يتقرر

  .4الحق في المرور وهذا يعني أن نص القانون جاء مطلقا دون أن يتقيد بنوع معين من الأراضي

  

                                           

  .557-556عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  . 1

2
  .69قاسم محمد حسن، المرجع السابق، ص  . 
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  .ستغلالهأن يكون الممر ضرور� لإستعمال العقار وإ: �نيا

نون يخول الحق في المرور لى إقرار حق المرور، فالقاؤدي إال العقار المنحصر هي التي تستعمإن ضرورة إ   

في وجوده وفي ستعمال العقار المحبوس واستغلاله، ومنه فإن حق المرور للأرض المحصورة يخضع لتسيير إ

  .1لستغلامداه لحاجات هذا الإستعمال والإ

 لإستغلال هذه الأرض مر اللازم هنا هو الممر الكافيفالأرض المحبوسة قد تكون أرضا زراعية والم  

هذه الأرض  ستغلالل هذه الأرض وإن إقتضى الأمر لإستغلالا زراعيا على الوجه الذي يستغل فيه مثإ

سمدة اللازمة للأرض والعر�ت التي شي والدواب والعر�ت المحملة �لأالحصول على ممر كافي لمرور الموا

ه الأرض الزراعية الحق في أن يحصل على تحمل المحصول من الأرض إلى جهة التسويق كان صاحب هذ

لى ممر  ها مصنع، وكان هذا المصنع يحتاج إهذا الممر، كما قد تكون الأرض المحبوسة أرضا مقاما علي

على  كان لصاحب الأرض أن يحصل  ،كاف إلى الطريق العام يتسع لمرور العمال الذين يعملون �لمصنع

فضاء وهي عادة تحتاج إلى ممر محدود لأن حاجات الأرض  حق المرور، وقد تكون الأرض المحبوسة أرضا

  .2الفضاء أقل من حاجات الأراضي الأخرى

سيع الممر أو حتى ستغلال قد يؤدي إلى تضييق وتو لك فإن تغير هذا الإستعمال أو الإ�لإضافة إلى ذ  

تغلال المألوفة لأن سام المالك يستغل أرضه في وجوه الإستغلال الأرض، وذلك كله ما دإنقضائه تبعا لإ

  .3ستغلال أرضهتقتضي أن تكون للمالك الحرية في إالمصلحة العامة 

  

                                           

1
الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري لم ينص على هذا الشرط على العكس المشرع الفرنسي الذي قرر حق المرور من أجل الاستغلال  . 

  .للعقار المحصور دون تحديد نوع الاستغلال
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ستغلال المألوفين للأرض المحبوسة ليس لها دور فقط �لإضافة إلى ذلك فإن متطلبات الإستعمال والإ  

ن يكون في تقدير كفاية الممر المتاح من عدمه بل هي التي تحدد نطاق حق المرور أيضا الذي يجب أ

  .�1لقدر اللازم للوفاء �ذه المتطلبات بما يستجيب لحاجات الأرض المحبوسة

  .نحباس إلى فعل المالكيرجع الإ ألاّ : �لثا

يشترط القانون لقيام حق المرور للأرض المحصورة عن الطريق العام في الأراضي ا�اورة ألا يعود سبب    

في الفقرة الأولى من القانون  695رع الجزائري في نص المادة الحصر لإرادة المالك وهذا ما قضى به المش

لا يجوز لمالك الأرض المحصورة أو التي �ا ممر غير كاف على الطريق العام : "المدني بحيث نصت على أنه

  ".أن يطلب حق المرور على أرض الغير إذا كان الحصر �تجا عن إرادته هو

حق المرور يجب أن لا يكون الحصر راجعا إلى فعل مالك أنه لقيام من خلال هذه المادة يتضح   

الأرض المحصورة، فإذا تسبب المالك بفعله في تحقيق انحصار أرضه عن الطريق العام لا يتقرر له حق 

المرور على ملك جاره إذ أولى على صاحب الأرض المحافظة على السبل المتاحة له للوصول إلى الطريق 

  .2ب في ضياعها بفعله ومطالبة غيره من جيرانه بتحمل قيد المرور في أراضيهمالعام بدل إهمالها والتسب

كما يمكن أن يساهم المالك �هماله في إسقاط منفذه على الطريق العام بما يتعرض مع ما هو منتظر   

جاره بجبر إهماله سواء   أن يبذله الرجل العادي من حرص وعناية بمصالحه وحينها لا يمكن أن يطالب

المؤرخ  55985، وهذا ما أكده القرار 3الإنحباس الذي أوقع نفسه فيه بفعل إيجابي أو سلبي منه كان

السالف الذكر، وتتمثل حالات الإنحباس التي يمكن أن يسأل صاحب الأرض  15/11/1989في 

  :المحبوسة عنها والتي لا يصح الاحتجاج �ا لثبوت حق المرور في ما يلي

 جراه صاحب الأرض من تغيرات مادية كان كلي أو جزئي سببه ما أ  أن يكون الأنحباس سواء  -1

                                           

  .199رجع سابق، ص مم محمد محمود زهران، هما . 1

  .124رجع سابق، ص معواطف زرارة،  . 2

  .200رجع سابق، ص مهمام محمد محمود زهران،  . 3



 لقیود القانونیة المقررة للمصلحة الخاصةا                                    :                                            الفصل الثاني

 83

ستغلال ستعمال والإأرضه حالت أو أعاقت اتصاله �لطريق العام أو جعلته غير كاف �لنظر لنوعية الإ

للأرض، أو جعلته شاقا مشقة كبيرة بصرف النظر عن تقديره الشخصي للمنافع التي تعود عليه من هذه 

 .1حدثهاالتغيرات التي أ

ه أن يكون الحبس عن الطريق العام �شئ عن تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني، في هذ -2

الحالة إذا كان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار فلا يجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه 

زئه مالكه بتصرف رضاه ويكون تصالا كافيا �لطريق العام ثم يجإالأجزاء لأن العقار الذي يكون متصلا 

من شأنه أن يحبس جزءا منه عن الطريق العام، فحق المرور لهذا الجزء يجب أن يتقرر على الأجزاء 

لمستطاع إيجاد ممر  الأخرى، كما لو كان الأمر قبل تجزئة العقار، وعلى عكس ذلك إذا لم يكن من ا

ستغلال الأرض مح بتقرير الممر الكافي لإا لا يسجزاء كأن يكون موقع العقار أساسكاف في هذه الأ

فإنه لا يتقرر المرور على الأجزاء الأخرى ولا ينطبق هذا الحكم كذلك في الحالة التي لا يكون فيها 

خر كنزع الجزء آالانحباس المترتب على تجزئة الأرض راجعا إلى تصرف �ني للمالك بل يرجع لسبب 

 .2كتساب شخص ملكية هذا الجزء �لتقادمو إللطريق العام للمنفعة العامة أا�اور 

 الإدارةمن خلال طلب تصريح �لمرور من  نحباس أيضا ما كان ممكن التغلب عليهإحالة لا تعد  -3

المحلية بحيث أن واجب الرجل العادي هو السعي إلى التغلب على حالة الإنحباس لدى الإدارة المحلية 

 .�3لآليات المقررة

  .تفاقي أو على سبيل الإ�حةإك حق مرور يكون هنا ألاّ : رابعا

تفاق وإما أن يطالب بحق المرور على وجه الإ وليس له: "في الفقرة الثانية على أنه 695نصت المادة    

  ".بحق المرور على وجه الإ�حة ما دام المرور الإتفاقي لم ينقض بعد وحق الإ�حة لم يزل

                                           

1
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التمسك �لحق القانوني في المرور إذا كان مقرر لمصلحة وعليه فإنه لا يمكن لصاحب الأرض المحبوسة 

الأرض المحبوسة حق ارتفاق �لمرور على أرض أحد جيرانه يكفي متطلبات استعماله واستغلاله المألوفين 

أو تقادم أو عن طريق الميراث، ) عقد أو وصية(بصرف النظر عن مصدره سواء كان اتفاقي أو قانوني 

ر صاحب الأرض المحبوسة بدعوى الإقرار بحق المرور على أرض جاره من الذي بحيث أنه عند رفع الجا

يتمتع فيه بحق ارتفاق �لمرور متنازع عليه على أرض جار آخر، فإن دعواه لا ترفض بل يحكم بوقف 

  .1رتفاق �لمرورلفصل في دعوى المنازعة على حق الإالدعوى إلى حين ا

ح الجيران ويجيزوا لمالك الأرض المحبوسة أن يمر �رضيهم للوصول إلى ذلك فإنه يمكن أن يتسام �لإضافة

إلى أرضه دون أن يعترفوا له بحق ارتفاق على أراضيهم فمروره في هذه الحالة يعد على سبيل التسامح ولا 

  .2تسامحهيمكن لصاحب الأرض المحصورة المطالبة بحق مرور آخر ما دام الجار المتسامح بم يعدل عن 

هذه الحالة أن إ�حة المرور من جار لآخر لا تجعل المالك في وضع مؤكد ومستقر إذ يمكن  ويلاحظ في

للجار المتسامح أن يعدل عن تسامحه في أي وقت شاء وله مطلق الحرية في ذلك وحرمان الأرض 

  .المحصورة ينبغي أن يكون محل إعادة نظر لأن الإ�حة لا تخلق وضعا مستقرا لمالك العقار المحصور

  .حق المرور للملاك الآخرين ملائمة: خامسا

أرضه، بل  الجار الذي يطلب حق المرور في اختيارلا يملك صاحب الأرض المحصورة مطلق الحرية في 

يجب أن يكون المرور في العقار الذي يختاره أخف ضرر وتقدير ذلك مسألة موضوعية يفصل فيها 

من حيث عدم  ملائمةنة �لخبرة لتحديد أي الممرات القاضي وفقا لظروف كل حالة، كما يمكنه الإستعا

  .إلحاقه ضررا �لجيران الآخرين
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يجب أن يؤخذ المرور : "من القانون المدني الجزائري بنصها على ما يلي 696وهذا ما أكدته نص المادة 

لملاك من الجهة التي تكون فيها المسافة بين العقار والطريق العام ملائمة والتي تحقق أقل ضرر �

  .1"اورينا�

وعليه فإنه إذا تعددت العقارات ا�اورة التي يجوز أن يكون فيها الممر يجب أن نختار من هذه العقارات   

ضررا هو الممر الأقصر وليس �لضرورة  العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا وقد يكون الممر أخف

 وأشجار فيعدل عنه صاحب الأرض المحصورة أن يكون الأمر كذلك، فقد يكون الممر الأقصر بساتين

إلى ممر هو في العقار ا�اور أو في عقار مجاور آخر ويكون من شأنه ألا يلحق بصاحب هذا العقار مثل 

الضرر الذي يلحق الأرض ذات الممر الأقصر، فإذا تعين العقار يكون فيه الممر على هذا النحو يجب 

غيره سواء �لنسبة لصاحب هذا العقار أو �لنسبة لصاحب أن يكون الممر في موضع أخف ضرر من 

الأرض المحبوسة، ويمكن للجار الذي تقرر حق المرور في أرضه أن يطلب تغيير موضع الممر إذا تبين أن 

حق المرور قد زاد عبؤه في الموضع المقرر لسبب أو لآخر، فينقل الممر إلى موضع آخر يكون أخف 

  .2اعبئً 

الذي  15/11/1989الصادر بتاريخ  55985الشأن قرار المحكمة العليا رقم  وقد صدر في هذا  

من المقرر قانو� أنه يجب أن يؤخذ المرور من الجهة التي تكون فيها المسافة بين العقار : "جاء فيه ما يلي

أ يعد والطريق ملائمة والتي نحقق أقل ضرر �ملاك ا�اوريين ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبد

مخالفا للقانون، لما كان الثابت في قضية الحال أن أرض الطاعن أصبحت محصورة بعد إنجاز الطريق 

الجديد من قبل مصالح الطرقات والجسور وأن الخبير بين أن الجهة التي تؤدي إلى الطريق لا تحدث ضررا 

م من جديد برفض طلب للجار، ومن ثم فإن قضاة ا�لس �لغائهم الحكم المستأنف لديهم وبقضائه

  .3ستوجب نقض القرار المطعون فيهخالفوا القانون، ومتى كان كذلك إ الطاعن يكونوا قد

                                           

1
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  أحكام تقرير حق المرور: الفرع الثالث

لكل من له لحق تكون لمالك الأرض المحبوسة و المطالبة �ذا ا: الأشخاص الذين لهم المطالبة بحق المرور

 .ستعمال أو الحكرالانتفاع أو الإ هذه الأرض كصاحب حق عيني على

الأصل أن يتم الاتفاق بين مالك الأرض المحبوسة و الجار على تعيين الممر و تحديد :  تعيين حق المرور

 .1 نطاقه و احكامه و في حالة عدم الاتفاق تتولى المحكمة تعيين الحق و مضمونه

 الأراضي ا�اورة �لقدر اللازم نطاق حق المرور لمالك الأرض المحبوسة على الطريق العام في -1

لاستغلال ارضه و استعمالها على الوجه المألوف ، فنطاق حق المرور يتحدد بحاجة الأرض المحبوسة ، و 

الأرض الزراعية ، و تقدر تلك الحاجة بحسب نوع الاستغلال المعدة له ، فالأرض الفضاء تختلف عن 

تساعا يقف مع مرور إستغلال الصناعي ممرا أكثر ن الإأستغلال الصناعي فلا شك تلك المعدة لإ

ستغلال الزراعي يكتفي �لممر اللازم لمنتجات ، بينما الإالعمال و الآلات و عر�ت حمل البضائع و ا

 .2 لمرور المزارعين و الماشية و الآلات الزراعية

  .أثر التقادم في تعيين موضع الممر -2

  :للتقادم في هذه الحالة صور مختلفة منها 

إذا أصبح للأرض المحبوسة حق المرور في الأرض ا�اورة وفق الشروط المحددة فإن هذا الحق لا  -

ستعمالها لأنه قيد يرد على الملكية، فيستطيع إستعمال مهما طال الأمد على عدم يتقادم بعد الإ

سنة من حبس الأرض ، و هذا ما  15صاحب الأرض المحبوسة أن يطالب بحقه في المرور بعد 

 .  الفقرة الثانية من القانون المدني 698نصت عليه المادة 
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ته ستعمل حق مرور غير قانوني لهإستعمل صاحب الأرض المحبوسة حق المرور القانوني و إإذا  -

سنة فإنه يكسب حق  15الطريق الأيسر و الأقصر ، و بقي يمارس هذا الحق بشكل ظاهر لمدة 

 .1 ق م ج 699ه في المادة ارتفاق �لمرور في الأرض و هذا ما نجد

ستعمل صاحب الأرض المحبوسة موضع من طرف الأرض ا�اورة ليس هو الأحق ضررا أو إإذا  -

عتراضه إختار الطريق الأطول دون مبرر ، فإن لصاحب الأرض أن يعترض على ذلك في حالة عدا إ

 .2 سنة ، فإن حق صاحب الأرض في المرور يثبت �لتقادم هنا 15مدة 

 

                                           

1
  .58_75الامر من ،699رقم  المادة .

.الامر نفس من،699المادة .  2 
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   خاتمة

من خلال دراستنا لموضوع القيود القانونية الواردة على الملكية العقارية و التي بدورها تعتبر قيود   

الواردة مقررة للمصلحة العامة و المصلحة الخاصة و الهدف من وضع المشرع الجزائري للقيود القانونية 

على الملكية العقارية هو حماية كل من المصلحة العامة و الخاصة تفاد� للنزاعات التي تثور حول ملكية 

العقارات كون هذه الأخيرة مهمة و ضرورية في حياة كل من ا�تمع و الدولة على حد سواء و لعل 

  :حة العامة نجد أهم النتائج المتوصل إليها من خلال القيود القانونية المقررة للمصل

 .أن القيود المقررة للمصلحة العامة قيود متعددة لا يمكن حصرها -

فلا يمكن لمالك الأرض أن يمنع العمل الذي يجري للمصلحة العامة كمرور الأسلاك المعدة  -

 .للإ�رة

 لا يمكن للمالك أن يقوم �ي بناء أو هدم على سبيل المثال و المقررة في قواعد التهيئة و التعمير -

 .إلا بعد الحصول على ترخيص للسلطات الإدارية 90/29ق 

كذلك يمنع على مالك الأرض البناء على جانبي السكك الحديدية كما يطبق على الملكيات  -

 .ا�اورة ارتفاقات ادارية للابتعاد عنها

 كما أن نزع الملكية من اجل المنفعة العامة هي طريقة استثنائية تستعملها الإدارة لاكتساب -

الأملاك العقارية و الحقوق كون هذه الوسيلة هدف اجتماعي وهو تحقيق النفع العام و نفس الشيء 

 ....ينطبق على الشفعة و الإستيلاء المؤقت و كذا التأميم 

  :أما �لنسبة للنتائج المتوصل إليها بخصوص القيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة نجد   

 .الشرب و الري من مسقاة جاره أن للمالك ا�اور الحق في -

 كما له الحق في صرف المياه الزائدة عن حاجة أرضع -

كما ان لمالك الأرض البعيدة حق المرور على ارض جاره في حالة عدم وجود أي طريق تصله  -

 .�لطريق العام
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كما ان المشرع الجزائري حدد المسافات التي يجب مراعا�ا بين عقارين متجاورين عند فتح  -

 .لات و المناورالمح

كما للجار أن يرجع على جاره بوضع الحدود الفاصلة بين الملكيات المتجاورة أو وضع حيطان  -

 ق م 703فاصلة بينهما طبقا ل 

فمن خلال هذه النصوص القانونية و التنظيمية و النتائج المتوصل إليها نجد أن المشرع الجزائري  -

على الملكية العقارية و العمل على الموازنة بين المصلحة قد وفق إلى حد كبير  في فرض قيود قانونية 

يجب على " من ق م الذي ينص على ما يلي  960وهذا طبقا لنص المادة . العامة و المصلحة الخاصة

المالك ان يراعي في استعمال حقه بما تقتضي التشريعات الجاري �ا العمل و المتعلقة �لمصلحة العامة 

 "الخاصة به أو المتعلقة �لمصلحة

  .و هذا كله في إطار حفظ الأمن و تحقيق السلام الاجتماعيبين أفراد ا�تمع الواحد
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  :المراجعقائمة 

  .الكتب: أولاً 

 دار توزيع منشأة المعارف، حق الملكية، الحقوق العينية الأصلية، حمد شوقي محمد عبد الرحمن،أ - 01

  .2004 طبعة سكندرية،الإ

  .المكتبة القانونية الإسكندرية، مصر، دون ذكر الطبعة، نزع الملكية للمنفعة العامة  ،أنور طلبة - 02

، الملكية ونظرية العقد في التشريعة الإسلامية، در الجامعة الجديدة للنشر، أحمد فراح حسين - 03

  .2005الإسكندرية 

طبعة ، )دراسة وصفية وتحليلية ( للتوجيه العقاري  القانوني الجزائري شامة، النظام ينسماعإ - 04

  .، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر2003

  .2005عنابة،  دار العلوم للنشر والتوزيع، ،القرارات الإدارية، يربعلي محمد الصغ - 05

دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، طبعة –أصول القانون الإداري : حسن عثمان محمد عثمان - 06

2004.  

 جميل الشرقاوي، الحقوق العينية الأصلية، الكتاب الأول، حق الملكية، دار النهضة العربية، - 07

  .1974القاهرة، 

س الدولة والمحكمة لالقضاء العقاري في ضوء أحداث القرارات الصادرة عن مج حمدي �شا عمر،- 08

  .2002 لجزائر،، االهومة دار العليا،

  .2005حمدي �شا عمر، القضاء العقاري، دار هومة، بوزريعة، الجزائر، - 09

  .سنة نشربيروت، لبنان، بدون  جاد يوسف خليل، مضار الجوار غير المألوفة، دار العدالة للنشر، - 10
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حكام الحقوق العينية الأصلية، دار أرمضان أبو السعود، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية،  - 11

  .2001سكندرية المطبوعات الجامعية، الإ

رمضان أبو السعود، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، أحكامها ومصادرها، دار المطبوعات  - 12

  2003سكندرية، الجامعية، الإ

 مصر، سكندرية،الإ الجديدة، دار الجامعة صلية،الوجيز في الحقوق العينية الأ بو السعود،أرمضان  - 13

2004.  

سلامية والقانون عن المضار الجوار في الشريعة الإ حدود المسؤولية زكي زكي حسين زيدلن، -14 

  .2009 لقانونيا الكتاب رنة،ادراسة مق الوضعي،

  .، دار الهدى، الجزائر2010بن طيبة، الإستيلاء المؤقت على العقار، طبعة صونية  - 15

المنشورات الحلبي  دار ،08الجزء  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق السنهوري، - 16

   .1998 الثالثة الطبعة، لبنان بيروت، الحقوقية،

دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري  ،داريون الإــــالقان، وني عبد اللهــعبد الغني بسي -17 

  .ن طبعة، الدار الجامعية، لبنانو دب ،وتطبيقاته

سباب كسبها، أصلية، الملكية والحقوق المتفرعة عنها و عبد المنعم البدراوي، الحقوق العينية الأ - 18

  .1968الطبعة الثانية، 

دني، الحقوق العينية الأصلية الأولى، الإصدار علي الهادي العبيدي، الوجيز في شرح القانون الم - 19

  .2008، 1429، دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردني، عمان، 2008الخامس 

، دراسة تشريعية قضائية فقهية، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة يعمار بوضياف، القرار الإدار  - 20

  .2007الأولى، 
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التابعة للدولة والجماعات المحلية، دار هومة، الجزائر، موال الخاصة الوجيز في الأ، عمر يحياوي - 21

2001.  

عواطف زرارة، إلترامات الجوار في المدني، الحقوق العينية، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع،  - 22

  .2009بوزريعة، الجزائر، 

  .2004 دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، سنة ،القانون الإداري، ماجد راغب الحلو - 23

  .مازون ليلوراطي، الوجيز في القانون الإداري، دار النهضة العربية، دون ذكر الطبعة - 24

  .2001 الطبعة الخامسة لبنان،/بيروت ش م ل، مجاني الطلاب، - 25

  .1992ا�لة القضائية، العدد الرابع، الجزائر،  - 26

  .2006مجلة المحكمة العليا،العدد الأول، الجزائر،  - 27

المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الإختصاص، الجزء الثالث، ديوان  سعود شيهوب،م - 28

  .1998المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 

الديوان الوطني  شغال العمومية،الدولة والأ لأملاكالنظرية العامة  نس قاسم جعفر،أ محمد - 29

  .1983ر،ــزائــالجامعية،الج للمطبوعات

المؤسسة الوطنية  - معجم عربي مدرسي ألفابي –القاموس الجديد للطلاب ،المسعديمحمود  - 30

  .1991للكتاب، الجزائر، طبعة 

سباب لكسب أالملكية والحقوق المتفرعة عنها، ( محمد حسن منصور، الحقوق العينية الأصلية - 31

  .، دار الجامعية الجديدة 2007، الطبعة )الملكية

 بيروت، منشورات حلبي حقوقية، الجزء الأول، صلية،موجز الحقوق العينية الأ محمد حسن قاسم، - 32

  .2006 الطبعة الأولي، لبنان،
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، القاهرة ،بدون طبعة دار الفكر العربي، الوجيز في القانون الاداري، محمد سليمان الطماوي، - 33

1975 . 

في الشريعة الإسلامية والقانون منذر عبد الحسين الفضل، الوظيفة الإجتماعية للملكية الخاصة  - 34

  .1992 ،الوضعي، دار الفكر العربي

  .1965منصور مصطفى منصور، حق الملكية في القانون المدني المصري،  - 35

نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية، دار المنشورات الحلبي الحقوقية، الإسكندرية، الطبعة  - -36

  .2010الاولى، 

  .2007ود زهران، الحقوق العينية الأصلية، دار الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، همام محمد محم - 37

  .الرسائل الجامعية: �نياً 

بوشريط محمد، عمرون آكلي، إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مذكرة تخرج للمدرسة  - 01

  .17 ، ص2007العليا للقضاء،

صورة في القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير، معهد جميلة تماني، حق المرور للأرض المح - 02

  .2000/2001الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

، جامعة )مذكرة لنيل شهادة الماجستير( خوادجية سميحة حنان، قيود الملكية العقارية الخاصة - 03

  .2008- 2007قسنطينة كلية الحقوق، فرع القانون الخاص،قسم عقاري، الجزائر، 

كريمة صوالحي، عليلي حفصة، قواعد التصفية التعميري في التشريع الجزائري وضما�ت إحترامها،  - 04

  .2011-  2010مذكرة ليسانس، تخصص قانون عقاري، جامعة المدية، كلية الحقوق، السنة الدراسية 

مذكرة  ئري،االقانون الجز  للمصلحة الخاصة في وقيودها المقررة الملكية العقارية الخاصة قاشي علال، - 05

كلية الحقوق جامعة سعد  فرع القانون العقاري والزراعي، في القانون، تخرج لنيل شهادة الماجستير

  .2000- 1999 السنة الجامعية دحلب،
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لعويجي عبد الله، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية،  - 06

  .2012-  2011، لسنة الجامعية ، �تنةون إداري وإدارة عامة، جامعة الحاج لخضرتخصص قان

  .القوانين والقرارات: �لثا

  : القوانين-أ

  :القانون الأساسي-01

 1996سنة  ،76 الجريدة الرسمية عدد ،28/11/1996 الصادر بموجب استفتاء 1996دستور  - 

  . 01-16المعدل بموجب القانون 

  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية2008فيفري  25المؤرخ بتاريخ  08/09القانون رقم  - 

  .التعميرو  المتعلق �لتهيئة 01/12/1990المؤرخ في  29_90القانون  - 

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من  ،27/04/1991الصادر في ،91/11رقم  القانون - 

  .08/05/1991المؤرخة في 21سمية رقم الجريدة الر  جل المنفعة العامة،أ

يتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58- 75أمر رقم  - 

  .القانون المدني معدل ومتمم

 : المراسيم التنقيذيةالاوامر و -02

 التعمير عقود، المحدد لكيفيات تحضير 2015 يناير 25المؤرخ في  19- 15المرسوم النتفيذي رقم  - 

  . وتسليمها

الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون  1993 يوليو 27المؤرخ في  93/186التنفيذي  المرسوم - 

  .الذي يحدد قواعد  العامةالمتعلقة بنزع الملكية من اجل  للمنفعة العمومية ،11_91

  .القرارات -ب      
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ية للمحكمة العليا سنة المنشور في ا�لة القضائ 15/11/1989المؤرخ في  50516القرار رقم  - 01

1991.  

، المنشور في ا�لة القضائية للمحكمة العليا، 15/11/1989المؤرخ في  55985القرار رقم  - 02

  .1991سنة 

  

، المنشور في ا�لة القضائية للمحكمة العليا سنة 23/12/1992المؤرخ في  96748القرار رقم  - 03

1992.  

، المنشور في ا�لة القضائية للمحكمة العليا 23/02/1996الصادر في  130005القرار رقم  - 04

  .1996سنة 

ا�لة القضائية للمحكمة  ، المنشور في23/01/2002الصادر بتاريخ  239277القرار رقم  - 05

  .العليا
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